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  )( إبراهيم الشافعيحممد د. 
  
  متويل الالمركزية احمللية ىف مصر




فى مصر للوقوف المحلي إن هدف هذه الدراسة هو تحليل خصائص وتطور التمويل 
على أهم عقباته واقتراح بعض الحلول له. وتنقسم هذه الدراسة إلى مبحثين. يتعرض 
بالتنمية االقتصادية عالوة على تبيانه ألهم المحلي لتحليل عالقة التمويل المبحث األول 
. أما المبحث الثانى من هذا ومحددات فاعليته قسمات هذا التمويل ومصادره المختلفة
فى مصر وتطوره خالل السنوات المحلي البحث فقد خصصناه لدراسة خصائص التمويل 
وأوجه المحلي يل ألهم مصادر التمويل . كما عرضنا بالمناقشة والتحل٢٠٠٩- ٢٠٠٥




لقد انصرف اهتمام الدول المتقدمة والنامية على السواء إلى تأصيل وتطوير نظام 
من ناحية، وتكريسا لمقتضيات وقواعد  اإلدارةإعماال لمبادىء حسن  اإلداريةالالمركزية 
  ة من ناحية أخرى.الديمقراطي
                                      
) (   والمعار إلى كلية  - كلية الحقوق، جامعة عين شمس  -أستاذ االقتصاد والمالية العامة المشارك
  جامعة الشارقة. –القانون 
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ال غنى عنه من أجل التغلب على المحلية أمرا  اإلدارةفقد أضحى االعتماد على 
تقدم لهم فى مجال الصحة والتعليم والبنية التحتية  التيالمواطنين وتحسين الخدمات  التكمش
اج المحلية من تحقيق ذلك فإنها تحت اإلدارةواألمن وغيرها من الخدمات العامة. وحتى تتمكن 
من أهم  إذاً المحلي إلى موارد مالية كافية تعينها على تحقيق مآربها. لقد أضحى التمويل 
  وأدائها لدورها المنوط بها على نحو أكثر كفاءة. اإلداريةمقومات نجاح نظام الالمركزية 
المحلية الزيادة الهائلة فى عدد السكان وتنامى حاجتهم إلى  اإلدارةلقد ضاعف من أهمية 
تقدمها الهيئات المحلية. وكنتيجة لهذا فقد قامت الدولة بالتوسع فى  التيد من الخدمات المزي
 اإلدارةمنح الصالحيات واالختصاصات لإلدارات المحلية. وعلى الرغم من تنوع واختالف نظم 
مة لظروفها ءتار من بين هذه النظم أكثرها مالالمحلية، فإن الدول المتقدمة منها والنامية تخ
المحلية  اإلدارةريخية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية. ويشجع على تبنى الدول لنظم التا
. وهو كالتهممعرفة مشبيعرفون بعضهم بعضا كما أنهم أجدر الناس المحلي أن أفراد المجتمع 
تنفيذ الخدمات لهؤالء المواطنين وأكثرهم قدرة بالمحلية أجدر الجهات على  اإلدارةما يجعل 
  . )١(همكالتعالجة مشعلى م
  إشكالية البحث: 
لقد أدى التقدم الحضرى وزيادة كثافة السكان بالمدن واألقاليم إلى إضعاف هذه األقاليم 
حيث ؛هذه المناطق مواطنيوتدنى بنيتها التحتية وقصور الخدمات األساسية المقدمة إلى 
هيزات حضرية أمرا أساسيا أصبح تمويل هذه الخدمات وتزويد األقاليم بما تحتاج إليه من تج
واالستقرار االجتماعى والسياسى لهذه المناطق وزيادة معدل  االقتصاديمن أجل ضمان النمو 
  الرفاهية لسكانها.
                                      
"، دار الفكر العربى المحلي" المالية العامة للحكم  )١٩٨٣انظر فى تفصيل ذلك: د.عبد الجليل هويدى (   )١(
 .١٢. القاهرة، ص
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لقد فرضت الظروف على الهيئات المحلية جنبا إلى جنب مع السلطات المركزية مواجهة  
نوعا من التناقض بين زيادة  هذه التحديات فى الدولة. ونتيجة لهذا فقد أفرز هذا الوضع
األقاليم بما يستتبعه ذلك من  مواطنيالمسئوليات الملقاة على عاتق الهيئات الالمركزية نحو 
يتعين تقديمها لهم كما وكيفا، وبين قصور التمويل المتاح للهيئات  التيأهمية زيادة الخدمات 
  المحلية مما يصيبها بالعجز عن تقديم هذه الخدمات.
شكالية الدراسة الراهنة من هذا التناقض فى محاولة للوقوف على أسباب ضعف وتنطلق إ
يعوق أداء الهيئات الالمركزية لدورها المنشود، وصوال فى النهاية إلى  الذيالمحلي التمويل 
  المالية.  المشكالتمن الممكن أن تساهم فى التغلب على هذه  التياقتراح بعض الحلول 
  عدد من التساؤالت وهى: عنذه الدراسة ستحاول اإلجابة وعلى هدى ما سبق، فإن ه
 وما هى سماته ومحددات كفاءته وفاعليته؟المحلي ما هى ماهية التمويل  - ١
  فى مصر؟المحلي ما هو هيكل التمويل  - ٢
  ما هى قسمات ومالمح موازنة الهيئات المحلية؟ - ٣
 تيالمع االختصاصات واألعباء المحلي مدى يتناسب هيكل التمويل  أيإلى  - ٤
 تتحملها الهيئات الالمركزية فى مصر؟
 ما هى سبل عالج العجز المزمن فى الموازنة المحلية؟ - ٥
  منهجية البحث:
إن طبيعة الدراسة تقتضى االستعانة بالمنهجين االستقرائى واالستنباطى من أجل تحليل 
وقوف فى مصر وسبل تمويلها لل اإلداريةعالجت تنظيم الالمركزية  التيالنصوص القانونية 
عهد بها إلى الهيئات المحلية وبين  التيحجم الصالحيات واالختصاصات و على مدى التوازن 
من ناحية أخرى فإننا سنستعين خالل و حجم التمويل المتاح لها لتنفيذ هذه االختصاصات. 
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تساهم فى تفسير ما سوف نتوصل إليه من نتائج وتدعم  التيالحديثة  حصائياتدراستنا باإل
  المالية للهيئات المحلية. تكالوقت الحلول المقترحة لحل المشال فى ذات
  خطة الدراسة: 
  سوف نعرض لهذه الدراسة من خالل مبحثين:
  .المحلي للتمويل  الماليو  االقتصاديالمبحث األول: اإلطار 
  فى مصر وسبل عالجها.المحلي المبحث الثانى: مالمح وعقبات التمويل 
 املبحث األول
  احمللي للتمويل  املايلو ادياالقتصاإلطار  
وٕانما  ،فقط اإلداريةيعد أمرا مهما ليس من الناحية المحلي إن دراسة موضوع التمويل 
رفاهية المواطنين وعدالة  فيمن آثار كبيرة المحلي أيضا من الناحية االقتصادية لما للتمويل 
رض لعالقة التمويل توزيع ثمار التنمية االقتصادية فيما بينهم. إن هذا المبحث سوف يع
بالتنمية االقتصادية وخصائص ومصادر هذا التمويل. وسيكون ذلك من خالل أربعة المحلي 
  مطالب على النحو اآلتى:
  املطلب األول
   االقتصاديبني حتديات التحرر احمللي التمويل  
  ومتطلبات التنمية االقتصادية
العديد من الدول النامية ومن بينها مصر منذ نهاية عقد الثمانينات فى تبنى  لقد شرع
مارستها  التيإلصالحات االقتصادية والمالية والنقدية تارة كنتيجة للضغوط مجموعة من ا
عليها المنظمات االقتصادية العالمية كصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، وتارة أخرى تحت 
وطأة التطورات االقتصادية والسياسية العالمية كانحسار المد االشتراكى وانهيار حائط برلين 
من نظام االقتصاد  االقتصاديلسوفيتى. ولقد مهدت هذه السياسات للتحول وتفكك االتحاد ا
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أضحى قبلة  الذيتبنته هذه الدول منذ حقبة الخمسينات إلى اقتصاد السوق  الذيالموجه 
  االقتصاديات النامية فى الوقت الراهن.
 وعلى هدى ما سبق، بدأت هذه االقتصاديات الناشئة فى تدشين حقبة جديدة فى مراحل
تطورها منفتحة على االقتصاد العالمى بغية تنمية تجارتها الخارجية من ناحية، وجذب 
  االستثمارات األجنبية من ناحية أخرى لتمويل مشروعات التنمية االقتصادية بها. 
وفى هذا اإلطار فقد قامت العديد من الدول النامية ومن بينها مصر بعقد العديد من 
رة مع االتحاد األوربى والدول العربية والدول األفريقية من أجل اتفاقات منطقة التجارة الح
  . )٢(تحقيق الهدف السابق
يجابية المتوقعة لهذه االتفاقات وانعكاسها على زيادة الصادرات وعلى الرغم من اآلثار اإل
المصرية للخارج وجذب المزيد من االستثمارات األجنبية، إال أنها ال تخلو من جوانب سلبية 
ى على رأسها االنخفاض المتوقع فى حصيلة الرسوم والضرائب الجمركية وهو ما سيؤثر يأت
العامة. وكنتيجة طبيعية لهذه اآلثار فإنه من المتوقع ازدياد عجز  يراداتحجم اإل فيبالطبع 
ما يعادل  أي، ٢٠١١/٢٠١٢مليار جنيه فى عام  ١٣٤تجاوز  الذيالموازنة العامة للدولة 
  .)٣(جمالياإلالمحلي % من الناتج ٩,٨
 فيولقد أفضى هذا العجز المزمن فى الموازنة العامة للدولة إلى تنامى اآلثار السلبية 
المشروعات االقتصادية واالجتماعية المنفذة فى األقاليم. فقد أدى ذلك إلى عجز الموازنة 
ية فى دعمها المركز  اإلدارةالمحلية عن تمويل مثل هذه المشروعات واعتمادها المتزايد على 
شهدته مصر بظالله السلبية على  الذيوتقديم اإلعانات لها. لقد ألقى التحرر التجارى 
  للمحليات. الماليالعامة للدولة ومن ثم على المركز  يراداتاإل
                                      
)، "العالقات االقتصادية الدولية"، دار النهضة العربية، ٢٠٠٥: د. محمد إبراهيم الشافعى (انظر   )٢(
  .٢٧٠ص.
  .٢٠١٢الشهرى، شهر مايو  المالي)، التقرير ٢٠١٢انظر: وزارة المالية (   )٣(
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لقد دفعت هذه الظروف والتحديات الجديدة الدولة نحو البحث عن مصادر تمويل لنفقاتها 
بة لة نظامها الضريبى وفرض ضرائب جديدة مثل قانون الضريالمتزايدة من خالل إعادة هيك
لسنة  ١٩٦قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم و  ،٢٠٠٥لسنة  ٩١على الدخل رقم 
باإلضافة إلى تطبيق المرحلة الثالثة من الضريبة على المبيعات وخصخصة العديد ، ٢٠٠٨
  من شركات القطاع العام. 
وضعتها الدولة من أجل تنمية مواردها والحد  التيالمالية  صالحاتوعلى الرغم من اإل
من العجز فى موازنتها العامة فإن العديد من الشكوك ما زالت تدور حول قدرة هذه السياسات 
الدولة فى ظل ارتفاع معدالت التضخم وزيادة معدل الفقراء فى مصر. لقد  إيراداتعلى زيادة 
مرت بها مصر فى اآلونة األخيرة أهمية  التياعية أظهرت التطورات االقتصادية واالجتم
تكثيف الدولة لدورها فى تقديم مزيد من الخدمات االجتماعية فى مجاالت متعددة كالصحة 
  والتعليم والنقل وهو ما يمثل تحديات ضخمة لموازنتها المحلية.
 التي الالمركزية أحد أهم القضايا اإلدارةوٕاصالح المحلي لقد أضحى تطوير التمويل 
شغلت حكومات الدول النامية اعتبارا من عقد التسعينات من القرن الماضى. ولكن يبدو أن 
يسير ببطء وبصعوبة فى الكثير من الدول النامية بسبب كثرة الالمركزي  المالياإلصالح 
   .)٤(يصعب القضاء عليها فى األجل القصير التيو  اإلداريةتكبل الالمركزية  التيالقيود 
فى الدول النامية تداخل اختصاصات المحلي تواجه التمويل  التيأهم القيود  ولعل من
  .)٥(الهيئات المحلية وتقييد نفاذها إلى أسواق رأس المال ومؤسسات التمويل لالقتراض منها
                                      
           انظر:   )٤(
Smoke, P. (2006), “Fiscal Decentralization in Developing Countries : A Review of Current Concepts and 
Practice”, United Nations, Research Institute for Social Development, Paper no. 2. 
  انظر :   )٥(
De Jonathan, R. et al (2004), “Fiscal Decentralization and the challenge of hard budget constraint”, Urban 
Public Economics Review, no. 2, University de Santiago de Compostela, Spain, Pp: 95-99. 
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  والتنمية االقتصادية؟المحلي * هل هناك عالقة بين التمويل 
المحلي وهو : ما هو تأثير التمويل  مهمحاولت العديد من الدراسات اإلجابة عن تساؤل 
  التنمية االقتصادية؟ في
التنمية االقتصادية فى  فيالمحلي لقد أظهرت إحدى الدراسات التأثير اإليجابى للتمويل 
  . )٦(الواليات المتحدة األمريكية
أن التمويل  –وذلك من خالل تطبيق نموذج نمو داخلى بسيط  –وقد وجدت دراسة أخرى 
فى األجل الطويل. وبتطبيق هذا النموذج على  االقتصاديؤثر فى معدل النمو يالالمركزي 
وزيادة معدل النمو المحلي االقتصاد األمريكى تبين وجود ارتباط بين زيادة حجم اإلنفاق 
الشديد على النمو الالمركزي . ولقد ألمحت هذه الدراسة إلى خطورة التقسيم االقتصادي
  .)٧(االقتصادي
من الدراسات السابقة، فقد أظهرت إحدى الدراسات أن هناك عالقة سلبية وعلى النقيض 
فى الدول النامية فى حين أن العالقة إيجابية فى حالة  االقتصاديوالنمو المحلي بين التمويل 
المالية بين السلطة  يراداتاإل. ولقد أظهرت دراسة تطبيقية أخرى أن توزيع )٨(الدول المتقدمة
فى الصين منذ بداية اإلصالح  االقتصاديالنمو  في المحلية أثرت إيجابياً المركزية والسلطة 
فى أواخر السبعينات من القرن الماضى. ومع ذلك فإن هذه الدراسة قد أظهرت  االقتصادي
أيضا أن التقسيم الكثيف للالمركزية المالية ولإلنفاق الحكومى يرتبط بانخفاض فى معدل النمو 
                                      
   انظر:   )٦(
Nobuo, A. (2002), “Fiscal Decentralization contributes to economic growth: evidence from state – level 
cross – section data for the United States”, Journal of Urban Economics, Vol.52, no. 1, Pp: 93-108.  
       :انظر   )٧(
   Danyang, X. et al (1999), “Fiscal Decentralization and economic growth: in the United States”, Journal of 
Urban Economics, Vol.45, no. 2, Pp: 228-239. 
  : انظر   )٨(
   Davoodi, H. and Heng-fu, Z.(1998), “Fiscal Decentralization and economic growth: A cross-Country 
study”, Journal of Urban Economics, Vol.43, no. 2, Pp: 244-257. 
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سنة األخيرة. وتعد هذه النتيجة متناقضة مع ما هو  ةعشر  ل الخمسخال اإلقليمى االقتصادي
  .)٩(ثابت من أن الالمركزية المالية قد تساهم فى تحقيق نمو اقتصادى لألقاليم
وبغض النظر عن هذا الجدل الفقهى ونتائج الدراسات التطبيقية، فإنه ال يمكن أن ننكر 
ة اقتصادية فى األقاليم. فالتنمية االقتصادية فى المساهمة فى تحقيق تنميالمحلي دور التمويل 
بما تعنيه من تطور فى القطاعات االقتصادية المختلفة وتوزيع لثمار النمو على نحو عادل 
 مواطنيفإنها تقتضى استفادة  ،وبما ال يضر بنصيب األجيال القادمة ،بين أفراد المجتمع
  . األقاليم من الموارد االقتصادية المتاحة فى المجتمع
فى تحقيق التنمية االقتصادية يمكن أن المحلي وعلى هدى ما سبق فإن أهمية التمويل 
  تتجلى فى النواحى اآلتية:
أوال: تمويل مشروعات البنية التحتية فى األقاليم كمشروعات الصرف الصحى والكهرباء 
ين جودة والمياه النقية والنقل والمواصالت واالتصاالت، وهو ما ينعكس إيجابيا على تحس
  ومستوى الخدمات المقدمة إلى قاطنى األقاليم. 
التمويل المخصص لتطوير البنية األساسية دورا رئيسا فى جذب وتشجيع  يؤدي: ثانياً 
االستثمارات الخاصة الوطنية واألجنبية على التوطن فى األقاليم. ولقد دأبت األدبيات 
من خالل  االقتصاديى دعم النمو االقتصادية على التركيز على دور االستثمار الخاص ف
فى  االقتصاديزيادة اإلنتاج والقضاء على البطالة وتطوير فنون اإلنتاج وتحقيق االستقرار 
  األقاليم. 
ومع ذلك فإن الدراسات التطبيقية لم تتفق على دعم هذه النتيجة. فقد توصلت إحدى 
                                      
  : انظر   )٩(
      Tao, Z. and Heng-fu, Z.(1998), “Fiscal Decentralization, Public spending and economic growth in 
China”, Journal of Public Economics, Vol.67, no. 2, Pp: 221-240. 
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نسبة األقاليم من حجم اإلنفاق معبرا عنها فى صورة  –الدراسات إلى أن الالمركزية المالية 
وعلى  .)١٠(ال ترتبط بوجود عجز مالى كبير فى القطاع العام بدول أمريكا الالتينية - العام
النقيض من هذه النتيجة، فإن دراسة أخرى توصلت إلى أن زيادة اإلنفاق على المحليات من 
فى النهاية على االستقرار شأنه أن يؤدى إلى زيادة العجز فى الميزانية المركزية وهو ما يؤثر 
 .)١١(االقتصادي
فى تحقيق االستقرار المحلي : ال يمكن من ناحية أخرى أن ننكر أهمية التمويل ثالثاً 
االجتماعى من خالل الحد من الهجرة الداخلية بين الريف والحضر وهو ما يحقق فى النهاية 
  تنمية اقتصادية حقيقية ومتوازنة فى جميع أنحاء الدولة.
من المتصور أن تؤدى الالمركزية المالية أيضا إلى تحسن فى التوزيع الكفء : اً رابع
للموارد على القطاعات االقتصادية المختلفة حسب التوزيع الجغرافى لها فى الدولة وسوف 
 –ومعدل الرفاهية لسكان األقاليم. إال أنه يبقى مع ذلك  االقتصاديالنمو  فييؤثر ذلك إيجابيا 
تخوف من أن يفتح ذلك فرصة النتشار الفساد فى المحليات  –نظرية على األقل من الناحية ال
المحلية مزيدا من الصالحيات فى اإلنفاق أو تعطيها قدرا لإلدارة حينما تمنح السلطة المركزية 
. وال يمكن على الرغم من هذا التأكيد على وجود ارتباط قوى )١٢(المستقلة يراداتاإلأكبر من 
ن هذا يتوقف بصورة عامة على إحيث  ؛ة المالية وانتشار الفساد فى المحلياتبين الالمركزي
  يتم فى نطاقه إدارة المال العام. الذيمدى جودة اإلطار المؤسسى والقانونى والمحاسبى 
                                      
   انظر:  )١٠(
stein, E., (1999), “Fiscal Decentralization and Government size in Latin America”, Applied Economics, 
Vol.2, No. 2. 
          انظر:  )١١(
Fornasari, F., Webb, S., and H. Zou, “The macroeconomic Impact of Decentralized spending and Deficits: 
International Evidence”, Annals of Economics and Science, Vol. 2, pp. 403-433. 
     انظر فى تفصيل ذلك:  )١٢(
Fisman, R. and R, Gatti, “Decentralization and Corruption: Evidence Across Countries”, Development 
Research Group, WB, Washington. 
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  املطلب الثاىن
  احمللي خصائص التمويل 
  قسمات عامة يمكن أن نجملها على النحو اآلتى:المحلي للتمويل 
  ظاهرة متشعبة الجوانب:حلي المالتمويل - ١
، فهو يعد وبحق على أنه ظاهرة مالية وحسبالالمركزي ال يمكن النظر إلى التمويل 
يتجلى فى توزيع مسئوليات اإلنفاقات وتحصيل  الماليظاهرة متعددة الجوانب. فالجانب 
ات طبين السلطة المركزية والسل :أيالعامة على مستويات متدرجة من الحكومة،  يراداتاإل
يتمثل فى مدى استقاللية  الماليال يقل فى أهميته عن البعد مهم  الالمركزية. وهناك بعد
. وربما تمثل هذه )١٣(الالمركزية فى صنع القرار ورسم السياسة الخاصة بدورها اإلقليمى اإلدارة
السمة صعوبة للعديد من المختصين فى محاولة التمييز بين درجات الالمركزية فى دول 
النفقات العامة كمعيار لقياس درجة  إجمالية. فاالعتماد على نصيب المحليات من مختلف
الالمركزية فى دولة من الدول هو مقياس غير كاف. فهذا المعيار األخير ال يبين على نحو 
من ناحية أخرى و دقيق السلطة الفعلية لإلدارات المحلية فى رسم السياسات واتخاذ القرارات. 
ال يضع فى اعتباره ما إذا كانت السلطات المحلية لها مواردها المالية الذاتية  فإن هذا المعيار
 أم أنها تعتمد فى تمويل نفقاتها على السلطة المركزية. 
العوامل التاريخية والسياسية  تؤديهيمكن أن  الذيوأخيرا، فإنه ال يمكننا أن نتجاهل الدور 
 ؛للسلطات الالمركزية فى الدولة الماليمح التنظيم والثقافية والجغرافية بل واإلثنية فى رسم مال
بأنه ظاهرة أحادية الجانب طالما أنها تمس الالمركزي لهذا فإننا ال نستطيع أن نصف التمويل 
  والسياسية والثقافية والجغرافية، باإلضافة إلى الناحية المالية. اإلداريةالكثير من النواحى 
                                      
          انظر:  )١٣(
 Dabla-Norris, E., and Wade, P., (2002), “The challenge of Fiscal Decentralization in Transition Countries”, 
IMF Working Paper, WP/02/103, IMF, Washington, pp:10.  
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  :المحلي ضعف وجمود التمويل - ٢
ضعف هذا التمويل وضآلة مرونة الموارد المالية المحلي ن أبرز خصائص التمويل لعل م
المحلية عاجزة عن تصريف شئونها وتحقيق األهداف  اإلدارةالمحلية على نحو يجعل 
تسيطر فيه  الذيالمحلية. ففى الوقت  اإلدارةمن أجلها تأسست  التياالقتصادية واالجتماعية 
ر التمويل وتتمتع بسلطات مالية ونقدية واسعة تمكنها من زيادة المركزية على مصاد اإلدارة
  المالية. هاإيراداتالالمركزية تعانى من عجز كبير فى  اإلدارةمواردها، نجد أن 
، وضعف حصيلة المحلي ويمكن أن نعزو هذا العجز إلى عاملين: قلة مصادر التمويل 
تعد  التيلمحلية من حق فرض الضرائب هذه المصادر. إن التشريعات المالية تحرم السلطات ا
المالية وتقصره فحسب على السلطة المركزية فى الدولة. وال يقدح  يراداتالمصدر الرئيسى لإل
فى هذا القول ما يمكن أن تقرره بعض التشريعات الضريبية من تخصيص جزء أو كل حصيلة 
الزراعية والضرائب على بعض أنواع الضرائب كالضرائب العقارية أو الضريبة على األطيان 
  السيارات للهيئات المحلية، وذلك بسبب ضعف مرونة حصيلة هذه الضرائب.
وعلى النقيض من ذلك تستطيع السلطة المركزية أن تفرض ضرائب شتى أو أن تزيد من 
اللهم إال ما قد ينتج من آثار اقتصادية  ،أسعار الضرائب المقررة دون أن يحدها فى ذلك قيد
كما تستطيع الحكومة المركزية أيضا أن تعقد  ،ضارة نتيجة ازدياد العبء الضريبىواجتماعية 
ما تشاء من القروض العامة فى داخل البالد أو خارجها دون أن يحد من سلطتها فى هذا 
واستقرار األوضاع السياسية واالجتماعية وقدرتها  الماليالصدد سوى مدى الثقة فى مركزها 
  .)١٤(قروض مستقبالعلى تحمل أعباء هذه ال
وٕاذا كانت الهيئات الالمركزية قد حرمت بداءة من حق فرض الضرائب لمسوغات تاريخية 
، فإن باقى المصادر التقليدية للتمويل يراداتوسياسية، ومن ثم حرمت من المصدر الرئيس لإل
                                      
)، "ماليـــة الدولـــة والهيئـــات المحليـــة"، منشـــأة ١٩٩٧انظـــر فـــى تفصـــيل ذلـــك: د.عبـــد الكـــريم صـــادق بركـــات (   )١٤(
 .١٣٢المعارف، اإلسكندرية، ص.
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والمتمثلة فى الرسوم والدومين التجارى والصناعى، تقف عاجزة هى األخرى عن الوفاء 
تحصلها هذه الهيئات نظير ما تقدمه  التيفالرسوم المحلية  ،الحاجات المالية للهيئات المحليةب
من خدمات للمواطنين القاطنين فى دائرتها تتسم بالجمود بسبب تردد الهيئات المحلية فى زيادة 
  .)١٥(فئاتها حتى ال تضار الطبقات الضعيفة اقتصاديا
عية وانحسار المد االشتراكى واتجاه غالبية الدول إن تطور الظروف االقتصادية واالجتما
فى الوقت الراهن نحو تبنى نظام اقتصاد السوق أدى إلى تقلص األنشطة التجارية والصناعية 
 يراداتاإلانعكس على ضآلة هذه  الذيوهو األمر  ،تتوالها الدولة وهيئاتها المحلية التي
  يها فى تمويل أنشطتها.وبالتالى صعوبة اعتماد اإلدارات الالمركزية عل
فلجوء الهيئات  ،أيضا إلى المصادر غير التقليدية للتمويلالمحلي ويمتد عجز التمويل 
المحلية إلى االقتراض لسد العجز فى موازنتها يخضع لقيود صارمة ولشروط عديدة، عوضا 
ن عن صعوبة اجراءات إبرام مثل هذه القروض مما يدفع الهيئات المحلية إلى اإلحجام ع
  االقتراض بسبب خشيتها من عجزها عن السداد نتيجة لضعف مواردها.
أما اإلصدار النقدى، وهو المصدر الثانى غير التقليدى للتمويل، فإن السلطات المحلية ال 
ومن ثم ال يمكن اللجوء إليه  ،نه حق أصيل للسلطات المركزية النقدية فى الدولةإإذ  ؛تملكه
  من قبل الهيئات المحلية.
التناقض بين التوسع فى االختصاصات الممنوحة للهيئات الالمركزية وضآلة الموارد - ٣
  المالية المتاحة لها:
إن الهدف النهائى ألية حكومة هو تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية ألفراد 
زية تحقيق تتولى الحكومة المرك مركزييطغى على إدارتها الطابع ال التيالمجتمع. وفى الدول 
                                      
 ٨٣: دراسة مقارنة"، مرجع سابق، ص المحلي)، "المالية العامة للحكم ١٩٨٣انظر: د.عبد الجليل هويدى (   )١٥(
  وما بعدها. 
12
Journal Sharia and Law, Vol. 2013, No. 56 [2013], Art. 7
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2013/iss56/7




 ٣٦٧ ]٢٠١٣أكتوبر  ١٤٣٤ذو الحجة  - والخمسون السادس[العدد     [السنة السابعة والعشرون]
  
وطبيعة وحجم هذه الخدمات على  ،توجه إليها خدماتها التيهذا الهدف محددة أولوية األقاليم 
حيث تستأثر العاصمة أو اإلقليم  ؛نحو يخلو فى الغالب األعم من اعتبارات العدالة والمساواة
السلطة  بجل اهتمام الدولة بينما تتناقص الخدمات كلما ابتعدنا جغرافيا عن مركز مركزيال
 التيالمالية  يراداتاإلفيها. ويشجع الدولة على السير فى هذا االتجاه مرونة واتساع  اإلدارية
 تتمتع بها السلطة المركزية.
تتحمل بمقتضاه  اإلداريةتتبنى نظام الالمركزية  التيوعلى النقيض من ذلك، فإن الدول 
يحصل  التيماعية وتطور الخدمات الهيئات المحلية تبعة تحقيق التنمية االقتصادية واالجت
اتسعت فيه اختصاصات  الذيإال أنه فى الوقت ، عليها المواطنون فى األقاليم المختلفة للدولة
تعينها على تحقيق االستقرار  التيالمالية الكافية  يراداتاإلالهيئات المحلية لم تجد هذه األخيرة 
المالية المتاحة للهيئات الالمركزية  اإلمكانياتواالجتماعى لألفراد. إن ضعف  االقتصادي
 مواطنيأضعف كثيرا من قدرتها على أداء دورها فى رفع المستوى االفتصادى واالجتماعى ل
باإلضافة إلى غل يد  ،األقاليم. ولقد ترتب على ذلك إفراغ هذه االختصاصات من مضمونها
أضحت  الذيالقانون، األمر  رسمها لها التيهذه الهيئات من القيام بدورها وتحمل مسئولياتها 
  للدولة. مركزيمجرد إطار شكلى يختفى وراءه الطابع ال اإلداريةمعه الالمركزية 
  االعتماد على السلطة المركزية فى سد عجز موازنة الهيئات المحلية: - ٤
يمكن النظر إلى هذه السمة على أنها نتيجة مباشرة للخصيصة السابقة. إن منح الهيئات 
تصاصات محددة البد أن يقترن به استقاللية مالية تمكنها من أداء اختصاصاتها المحلية اخ
فى الدول  الماليعلى النحو األكمل. وتتمتع المجالس المحلية بقدر كبير من االستقالل 
حيث يجوز للهيئات المحلية فى هذه  ؛المتقدمة كما هو الحال فى المملكة المتحدة وفرنسا
  . )١٦(حليةالدول إصدار الضرائب الم
                                      
نتخاب العام المباشر وينتخب نجلترا باالإالمحلية يتم انتخاب أعضائها فى  المجالساإلشارة إلى أن  تجدر   )١٦(
ها من األعضاء المنتخبين، أما فى فرنسا فإن أعضاء المجالس المحلية يتم انتخابهم بطريقة االقتراع ؤ رؤسا
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فى الواليات المتحدة األمريكية، فقد تضاعفت ميزانية المحلي وعلى صعيد التمويل 
المحلي الواليات ثالث مرات تقريبا كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي وتضاعف التمويل 
. ويمكن تبرير ذلك بزيادة المنح ٢٠٠٦و  ١٩٥٢كنسبة من اإلنفاق الحكومي بين عامي 
استخدام مواردها  إلىدة للواليات، كما حَفزت الحكومة الفيدرالية الهيئات المحليه االتحادية المقي
 .)١٧(الخاصة، ال سيما في مجاالت الصحة والتعليم والرفاهية العامة
فى  للهيئات المحلية الماليومع ذلك فإن الواقع العملى يكشف لنا أن تحقيق االستقالل 
د المنال وٕان كان قد تحقق على أرض الواقع فى الدول الكثير من الدول النامية يعد أمرا بعي
. ويمكن أن نشير فى هذا اإلداريةتبنت نظام الالمركزية  التيالمتقدمة وبعض الدول النامية 
فى الهند، حيث تتمتع الهيئات المحلية (الواليات) بحق فرض المحلي المقام إلى التمويل 
الزراعية، بينما تنفرد السلطة المركزية  داتيرااإلالضرائب المحلية على البيع والشراء و 
وكذلك على الدخل الناتج من غير القطاع  ،بفرض الضرائب على اإلنتاج (الحكومة الفيدرالية)
وٕان كان ذلك يؤدى  ،من ناحية أخرى، فإن الواليات لها سلطة كبيرة فى االقتراضو الزراعى. 
. والوضع فى الصين ال يختلف كثيرا )١٨(فى النهاية إلى زيادة العجز فى الميزانية المحلية
حيث تحوز األجهزة المحلية على قدر من االستقاللية المالية نتيجة للهيكل الفيدرالى للصين، 
فالحكومة المحلية تتمتع بسلطات واسعة فيما يتعلق باإلنفاق بينما تظل قدرتها فى مجال 
ة األخيرة فقد اندفعت الحكومة محدودة ومقيدة. ومن أجل التغلب على هذه العقب يراداتاإل
المحلية إلى خصخصة العديد من المرافق والمشروعات المحلية حتى تتمكن من توفير السلع 
                                                                                                
)، "أنواع ٢٠٠٥ر د. خالد الزعبى (انظها بمرسوم من قبل مجلس الوزراء. ؤ ما يعين رؤساالعام المباشر، بين
  .١٨٦و  ١٨١عضوية المجالس المحلية: دراسة مقارنة"، دار اآلفاق، عمان، األردن، ص: 
     انظر:   )١٧(
Baiker, K., Clemens, J. and Singhal, M. (2010), “The Rise of the States: US Fiscal 
Decentralization in the Postwar Period”, Harvard University, April, P. 1.  
 انظر فى تفصيل ذلك :  )١٨(
Govinda Rao, M. (2000), “Fiscal Decentralization in Indian Federalism”, Institute for Social and Economic 
Change”, Bangalore, India, PP: 12 and 15.  
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من ناحية أخرى فإن الحكومة المحلية قد قامت بتعميق عالقتها و والخدمات العامة لمواطنيها. 
  . )١٩(يةالذاتهاإيراداتالسياسية بالبنوك للحصول على قروض تّعوض بها ندرة 
 الذيوقد تكون الرغبة فى منع التداخل بين المالية المحلية والمالية المركزية هو المبرر 
تسوقه بعض الدول النامية من أجل تبرير ميلها إلى عدم منح االستقاللية المالية للهيئات 
ة الالمركزية. ومع هذا، فإن ذلك القول مردود عليه بأن منع التداخل بين المالية المركزي
 يراداتاإلوالمالية المحلية هو أمر يمكن تجنبه من خالل إقرار تشريعات ولوائح دقيقة تحدد 
  المالية لكل جهة على نحو واضح.
إن ما يحدث اآلن فى الواقع العملى من خضوع موارد الهيئات المحلية لرقابة السلطة 
األقاليم كما  مواطنيح المركزية يحد من قدرة األولى فى القيام بدورها على نحو يحقق مصال
أنه يجعلها أسيرة دائما ألوامر ونواهى السلطة المركزية. ولقد أدى ذلك إلى معاناة الهيئات 
مما يلزمها باللجوء المستمر إلى السلطة المركزية المحلي المحلية من عجز دائم فى التمويل 
  طلبا لإلعانة من أجل سد هذا العجز.
   :المحلي مويل والت يراداتاإلمبدأ أولوية  - ٥
لقد ساد مبدأ أولوية النفقات العامة فى ظل المالية التقليدية. ونعنى بهذا المبدأ ضرورة 
المتوقع تحصيلها وهذا هاإيراداتقيام الدولة بتحديد حجم نفقاتها العامة على نحو ال يتجاوز حجم 
  ما يعرف بالتوازن الحسابى للموازنة العامة. 
تجلت مالمحها عبر أزمة الكساد  التيرات السياسية واالقتصادية ومع حدوث العديد من التطو 
العالمى فى ثالثينيات القرن العشرين وحتمية تدخل الدولة من خالل وسائلها المالية فى المجاالت 
واالجتماعى للموازنة العامة محل  االقتصادياالقتصادية واالجتماعية والثقافية، حل مفهوم التوازن 
                                      
   انظر : )١٩(
Singh, N. (2007), “Fiscal Decentralization in China and India: Competitive, Cooperative or Market 
Preserving Federalism?”, Dept. of Economics, Santa Cruz Center for International Economics, University 
of California, Santa Cruz, PP: 12-13.  
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واالجتماعى  االقتصاديى. لقد أضحى الهدف النهائى للدولة هو تحقيق االستقرار التوازن المحاسب
من هنا أصبح من و للدولة حتى ولو جاء ذلك على حساب حدوث عجز فى موازنتها العامة. 
الضرورى أن توجه الدولة جل تركيزها إلى النفقات العامة دون الحرص على تحقيق التوازن 
هو ما عرف بمبدأ "أولوية النفقات العامة". إن ذلك هو حال المالية الحسابى للموازنة العامة و 
   .)٢٠(المركزية فى العصر الراهن أو باألحرى فى ظل المالية الحديثة
وٕاذا ولينا وجهنا شطر المالية الالمركزية، فإننا نجد الواقع العملى وقد كشف لنا عن عجز 
ألزم الهيئات الالمركزية بأن  الذياألمر الموازنة المحلية وضعف مصادر التمويل الحلى وهو 
تكون عاقلة فى إنفاقها رشيدة فى إدارة أمورها طالما أن أدواتها المالية ليست بيدها بل بيد 
السلطة المركزية. وعلى هدى ذلك التزمت الهيئات المحلية بأن تحدد نفقاتها فى ضوء ما 
دم تحقيقها للحد األدنى من حتى ولو جاء ذلك على حساب ع إيراداتتتوقع تحصيله من 
أهدافها االقتصادية واالجتماعية المنوط بها تنفيذها. إن هذا الواقع جعل المالية الالمركزية ترتد 
إلى الماضى لتعتنق مبدأ كنا نظن بأن التطورات االقتصادية الحديثة قد أخفته وهو مبدأ 
  العامة". يراداتاإل"أولوية 
  املطلب الثالث
  حمللي امصادر التمويل 
تنقسم إلى قسمين: مصادر الالمركزي ن مصادر التمويل إ :يمكن القول بصفة عامة
  تقليدية ومصادر غير تقليدية. وسوف نلقى الضوء على كل مصدر من هذين المصدرين.
  :المحلي المصادر التقليدية للتمويل - ١
جأ إليها السلطات تل التيتلك المصادر العادية المحلي نقصد بالمصادر التقليدية للتمويل 
                                      
المالية العامة"، دار النهضة العربية،  ) "مبادىء٢٠٠٧انظر فى تفصيل ذلك: د.محمد إبراهيم الشافعى (   )٢٠(
 وما بعدها.  ٢١٧ص:
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المحلية عادة وبصورة منتظمة لتمويل نفقاتها. ويفترض أن تكون هذه المصادر هى المعين 
ادر فى ، أو باألحرى فإن اعتماد السلطات المحلية على هذه المصالمحلي الرئيس للتمويل 
طالما أن  ،فى الدولة المعنيةالالمركزي يجابية على استقرار النظام إتمويل نفقاتها يعد قرينة 
إال فيما  ،هذه الهيئات لن تجهد نفسها سنويا فى البحث عن موارد غير تقليدية لتمويل أنشطتها
  ندر وحسبما تقتضيه الظروف االستثنائية. 
هى الضمانة الحقيقية  اإلداريةإن وفرة وتنوع المصادر التقليدية لتمويل الالمركزية 
فى المحلي تمثل المصادر التقليدية للتمويل الستقرار هذا النظام وحسن قيامه بعمله. وت
  ملكية الدولة. وٕايراداتالضرائب والرسوم 
  الضرائب المحلية:  -أ
تحصلها المجالس المحلية جبرا وبصورة  التينعنى بالضريبة المحلية تلك القيمة النقدية 
بغية  نهائية من األشخاص القاطنين فى محيط جغرافى معين (كالمحافظة أو المدينة مثال)
  استخدام حصيلتها فى تمويل أنشطتها وخدماتها المحلية.
 تفرضها السلطة التي ي:عن الضريبة المركزية (أًا إن الضريبة المحلية تختلف إذ
. فالضريبة المركزية يراداتها وجهة التحصيل وحجم اإلؤ المركزية فى الدولة) من حيث وعا
لدولة، بينما تقتصر الضريبة المحلية على تفرض على جميع األفراد واألموال الموجودة فى ا
من ناحية أخرى، فإن السلطة المركزية و أو األموال الموجودة فى مكان ما.  ،ساكنى إقليم محدد
تتولى تحصيل الضرائب المركزية من خالل وزارة المالية  التيوممثليها فى األقاليم هى 
مجالس المحلية عملية تحصيل الضرائب ومصالح الضرائب المنتشرة فى األقاليم، بينما تتولى ال
المحلية. وأخيرا فإن حجم الحصيلة الناتجة عن الضريبة المركزية تتجاوز إلى حد بعيد حصيلة 
  الضريبة المحلية بسبب اختالف وعاء كل منها.
 ،ولقد ثار خالف فقهى حول طبيعة الضريبة المحلية ومدى جدوى ربطها بالضريبة العامة
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تكون ضريبة عينية دون النظر إلى الظروف الشخصية واالعتبارات وهل من األفضل أن 
  ؟يتعين مراعاة ظروف المكلف بدفعها واالجتماعية للممول أ
إن الضريبة المحلية المرتبطة بالضريبة العامة هى كل فريضة مالية محلية تتقرر لصالح 
عن طريق اإلضافة كان ذلك أالهيئات المحلية على أساس ضريبة عامة تفرضها الدولة سواء 
وهى عبارة عن نسبة مئوية من الضريبة العامة وتقررها الهيئات المحلية لصالحها بطريق -
، أم عن طريق اقتطاع نسبة من حصيلة ضريبة عامة -اإلضافة إلى الضريبة العامة
  .)٢١(تخصص للهيئات المحلية ويتم توزيعها على المستويات المحلية المختلفة
ى هذه الحالة التمييز بين الضريبة العامة والضريبة المحلية ويصعب على الممول ف
المضافة، كما أن هذا األسلوب من شأنه أن يزيد من عبء وطأة الضريبة على المكلف 
تتقرر لصالح  التيخر يتبنى نظام الضرائب المحلية المستقلة آلهذا فقد ظهر اتجاه  ؛بدفعها
بحت، ومن ثم يسمح ذلك للممول بأن يميز بوضوح الالمحلي الهيئات المحلية وتتميز بطابعها 
نوع العبء الملقى على عاتقه. كما أن الضريبة المحلية المستقلة ال تغل يد الحكومة المركزية 
ريبة تتالفى عيوب وميزانيتها العامة، باإلضافة إلى أن تلك الض الماليفى إصالح نظامها 
ن تغذى الميزانية بضرائب ذات عالقة مباشرة إذ من شأنها أ ؛مةءمنحها المالتنظام التوزيع و 
. ومع ذلك فلم تسلم الضرائب المحلية المستقلة من النقد نظرا لعدم )٢٢(المحلي بالحياة والنشاط 
  وفرة حصيلتها ، باإلضافة إلى إمكانية إساءة استغاللها من قبل الهيئات المحلية.
فضل نوع من الضرائب المحلية على وفى الواقع فإنه ال يمكن لنا أن نقرر فى هذا المقام 
لكل دولة. إن الواقع  اإلداريةذلك أمر تحدده الطبيعة االقتصادية والسياسية و  إنحيث  ؛آخر
                                      
)، "نظام التمويل فى اإلدارة المحلية: دراسة مقارنة"، رسالة دكتوراه مقدمة ٢٠٠١انظر: عماد فرج الخياط (   )٢١(
 وما بعدها. ١٤٦جامعة عين شمس، ص.  –لكلية الحقوق 
العامة"، المكتب المصرى الحديث للطباعة والنشر،  )، "مبادىء المالية١٩٦٨محمد دويدار (د. انظر    )٢٢(
  .٢٩٢اإلسكندرية، ص.
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فى العالم النامى قد تبنى نوعا  والعملى يؤكد لنا أنه ال يوجد نظام ضريبى فى العالم المتقدم أ
ه األنظمة إلى جميع أنواع الضرائب بل تكاد تلجأ هذ ،معينا من الضرائب المحلية دون غيره
  .)٢٣(المحلية السابقة مع االعتماد على بعض منها بصورة أساسية
وتتعدد صور الضرائب المحلية بين ضرائب على األشخاص وضرائب على األموال وقد 
على االستهالك والضريبة على بنزين  ةتكون ضرائب مباشرة أو غير مباشرة مثل الضريب
  السيارات.
  سوم المحلية: الر  -ب
تفرضها الدولة بصورة نهائية وبناء على قانون على  التييقصد بالرسوم المبالغ النقدية 
األفراد لقاء خدمة أو سلعة تقدمها المرافق المحلية لهم. وتعتبر الرسوم من أهم مصادر التمويل 
العامة  صدار تراخيص السيارات ورسوم الطرق وخدمات النقل والمكتباتإمثل رسوم المحلي 
  ورسوم تصاريح البناء.
 :المحلي الدومين  -ج
، فإن المحلية يراداتصادر الرئيسية لإلتعد الم التيباإلضافة إلى الضرائب والرسوم، 
الناتجة عن ممتلكاتها الخاصة بها مثل األراضى الزراعية  يراداتاإلالدولة تلجأ إلى بعض 
على  الماليك من ممتلكاتها. ويطلق الفقه والمشروعات الصناعية والتجارية والطرق وغير ذل
  ". المحلي الملكية الخاصة للدولة اصطالح " الدومين 
من أهمها الممتلكات  التيعدة أشكال لدومين الدولة الخاص  بين الماليويميز الفقه  
. وتمثل قيمة السلع )٢٤(العقارية واألمالك الصناعية والتجارية باإلضافة للممتلكات المالية
من مصادر  مهماً تبيعها الهيئات المحلية من ممتلكاتها الخاصة مصدرا  التيدمات والخ
                                      
)، "المالية العامة"، دار الفكر العربى، القاهرة، ص. ١٩٧٨انظر فى هذا المعنى د. السيد عبد المولى (  )٢٣(
١٥٥ . 
 .١٤٦-١٤٠)، مرجع سابق، ص ٢٠٠٧انظر فى تفصيل ذلك: د. محمد إبراهيم الشافعى (   )٢٤(
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ومع ذلك فإن هذا المصدر فى طريقه لالنقراض كنتيجة لحركة الخصخصة . المحليالتمويل 
واكبت اتجاه الدولة نحو تبنى نظام اقتصاد  التيو  ،اتبعتها الدولة منذ بداية التسعينات التي
  السوق.
  : المحلي االستثنائية للتمويل  المصادر - ٢
تلك الموارد غير العادية المحلي نقصد بالمصادر غير التقليدية أو االستثنائية للتمويل 
قد تلجأ إليها الهيئات المحلية على سبيل االستثناء بهدف تمويل نفقاتها المحلية. وتتمثل  التي
  اختصار لهذين المصدرين.المصادر غير التقليدية فى القروض واإلعانات، وسوف نعرض ب
  القروض:  -أ
تزايد اعتماد الدول النامية على االقتراض من الخارج ومن الداخل فى اآلونة الحديثة لقد 
العامة. ولقد ترتب  يراداتاإلعلى نحو أصبح معه االقتراض شبه مصدر تقليدى من مصادر 
 الماليء لدرجة دفعت الفقه على ذلك زيادة كبيرة فى حجم الدين الداخلى والخارجى على السوا
إلى إطالق اصطالح " قانون تزايد الدين العام" على هذه الظاهرة، وذلك على غرار قانون 
  تزايد النفقات العامة.
ويعرف القرض العام بأنه " مبلغ من النقود تقوم الدولة أو إحدى هيئاتها العامة بإقتراضه 
طبقا  ،هذا القرض وفوائده عند انتهاء مدته من الخارج أو من الداخل مع االلتزام برد قيمة
  . )٢٥(إلجراءات وشروط القرض المتفق عليها بين أطرافه"
قلة المحلي ومع ذلك فإنه يعوق اللجوء إلى القروض كمصدر من مصادر التمويل 
إلقراض الهيئات المحلية. أضف إلى  مصادر اإلقراض وعدم تحمس بعض المؤسسات المالية
هيئات المحلية برد أصل القرض وأعبائه كنتيجة لضعف مواردها المالية هذا صعوبة قيام ال
                                      
 .١٤٩مرجع السابق، ص ال   )٢٥(
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  بصورة عامة.
من ناحية أخرى، فإنه تجدر اإلشارة إلى أن السلطة المركزية غالبا ما تضع شروطا صارمة 
تقيد من خاللها السلطات المحلية فى اللجوء إلى االقتراض لسد عجز موازنتها المحلية كضرورة 
  افقة السلطة المركزية إلبرام القرض ووضع سقف محدد لقيمة القرض.الحصول على مو 
من الفقه إلى القول بأن مثل هذه الشروط تضمن ممارسة نوع من الرقابة  أيويذهب ر 
على المصروفات الرأسمالية للوحدات المحلية، كما أن هذه الرقابة تيسر مهمة الدولة فى 
ى، فإن تلك الرقابة تساعد على التحكم فى سعر من ناحية أخر و . االقتصاديممارسة التخطيط 
الفائدة عن طريق توزيع القروض على مدار السنة وتحافظ على سمعة الهيئات المحلية من 
تمول من حصيلة  التيأنها تعمل على التأكد من سالمة وجدوى المشروعات  اناحية أخرى، كم
  . )٢٦(المشروعات المحلية للفشلالقروض وأهميتها للوحدة المحلية المقترضة حتى ال تتعرض 
  اإلعانات:  -ب
هى عبارة عن عن مبالغ تقدمها السلطة المركزية للهيئات المحلية من أجل مساعدتها 
المحلية، وهو ما يساعد فى هاإيراداتعلى تنفيذ أنشطة معينة عجزت عن تمويلها نتيجة لضعف 
  النهاية على سد العجز فى الموازنة المحلية.
مختلفة فهى أحيانا ما تكون عامة فتقدم لتمويل جميع األنشطة  اً إلعانات صور وتأخذ هذه ا
تتوالها المحليات، وقد تكون خاصة بحيث توجه لتمويل خدمة محددة أو مشروع بعينه  التي
  كتحسين مرفق النقل أو مرفق الصرف الصحى أو بناء مستشفى أو مدرسة. 
مانحة فقد تكون هذه اإلعانات أجنبية إذا كما يمكن تقسيم هذه اإلعانات بحسب الجهة ال
قدمتها حكومة دولة أجنبية أو منظمة دولية لهيئة محلية. وفى هذه الحالة فإنه غالبا ما تشترط 
                                      
وتنمية المحليات"، بحث مقدم  المحلي)، "التمويل ١٩٨٦انظر فى تفصيل ذلك: د.حمدى عبد العظيم (   )٢٦(
.، مرجع مذكور فى عماد الخياط ٢٤، ص. ١٩٨٦مايو  ٩-٧لمؤتمر الدقهلية لتطوير اإلدارة المحلية من 
 . ١٧٠- ١٦٩، مرجع سابق، ص. 
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الدولة موافقة الحكومة المركزية على هذه اإلعانات. وقد تكون اإلعانة داخلية إذا قدمتها 
  الحكومة المركزية للسلطة المحلية.
  عاملطلب الراب
  احمللي حمددات فعالية وكفاءة التمويل 
للدولة، فإنه  االقتصاديبالنظر إلى أهمية العالقة بين الالمركزية المالية واالستقرار 
يمكن أن تضمن وجود نظام  التيمن األهمية بمكان التعرف على تلك العوامل واألسس  يصبح
فإنه يمكن أن نؤكد على وجود ثالثة يتسم بالكفاءة والفاعلية. وفى هذا السياق المحلي للتمويل 
  . المحليمحددات رئيسة من شأنها أن تضمن إلى حد بعيد تطبيق نظام كفء للتمويل 
ولكن قبل الخوض فى تلك المبادىء فإنه تجدر اإلشارة إلى أنه ال يوجد نموذج مثالى 
كل دولة هى موحد من الالمركزية المالية يمكن تطبيقه على الدول كافة. فالسمات المميزة ل
يتعين اتباعه من جانبها. ومن بين هذه السمات  الذيالمحلي تحدد طبيعة نظام التمويل  التي
للدولة والتطور والهيكل المؤسسى وحجم السكان ودرجة  االقتصادييمكن أن نميز المستوى 
  ثنى للسكان والعوامل السياسية والجغرافية.التنوع اال
فإنها المحلي كن أن يقوم عليها نظام ناجح للتمويل يم التيهم األسس أوفيما يتعلق ب
  :)٢٧(تتمثل فى
  بدرجاتها المختلفة. اإلداريةضرورة وضوح دور ومسئوليات التنظيمات  -
  للسلطات المحلية. المالياالستقالل  -
 توافر بناء مؤسسى كفء. -
 وسوف نلقى بإيجاز الضوء على هذه األسس فى السطور التالية.
                                      
 . Dabla-Norris, E., and Wade, P., (2002), Op. Cit, pp:14-15                 انظر: )٢٧(
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  :بدرجاتها المختلفة اإلداريةليات التنظيمات أوال: وضوح دور ومسئو 
يتوقف إلى حد بعيد على مدى وضوح وشفافية وثبات القواعد المحلي إن نجاح التمويل 
المحددة لدور ومسئوليات الوحدات الالمركزية المختلفة. إن تعريف مهام وواجبات السلطات 
لقانونية المنظمة لها على نحو المختلفة يتعين أن يكون واضحا وأن تصاغ النصوص ا اإلدارية
من ناحية أخرى فإنه يجب على القوانين المعنية و دقيق وأن تكون بعيدة عن الغموض واللبس. 
كزية والسلطات المحلية بطريقة المحلية أن تحدد اختصاصات الجهات المر  اإلدارةبتنظيم 
ة نظرا لالعتماد تؤدى إلى الخلط وأن تكون قواعد تفويض االختصاص محددة بطريقة واضحال
  المتبادل بين وحدات الجهاز اإلدارى المختلفة.
يرتبط من ناحية أخرى بإقرار نوع من التوازن بين المحلي إن كفاءة ونجاح تنظيم التمويل 
الموارد المالية المتاحة لها من قبل و  اإلداريةحجم المسئوليات الملقاه على عاتق الوحدات 
أخيرا إلى ضرورة إقرار إطار سليم للتحويالت المالية بين  يجب أن أشيرو السلطة المركزية. 
السلطة المركزية والحكومة المحلية يقوم على أسس ثابتة ومستقرة ومحددة بنصوص قانونية 
  يمكن من خاللها مواجهة القيود الصارمة على الموازنة. 
  للسلطات المحلية: المالياالستقالل ثانيا: 
الستقاللية لإلدارات المحلية فى مجالى اإلنفاق وتحصيل من الالزم منح قدر كبير من ا
يحقق  الذيوعلى النحو  اإلداريةمن أجل تحقيق أكبر استفادة ممكنة للالمركزية  يراداتاإل
  .االقتصاديالدور المنوط منها ويدعم االستقرار 
 فعلى صعيد اإلنفاق، فإن ذلك يقتضى قدرا من المرونة فى الموازنة المحلية من أجل 
  تحديد أولويات اإلنفاق واختيار مخرجات اإلنتاج واآلليات والمدخالت األكثر مالءمة لتحقيقها. 
، فإنه من الضرورى تمكين السلطات المحلية من تمويل نفسها يراداتوعلى جانب اإل
بموارد محلية وتزويدها بالقدرة على فرض ضرائب محلية وتعديل أسعار بعض الضرائب على 
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من الالزم أيضا التقليل بقدر و تساعدها على القيام بدورها.  مهمة إيراداتنحو يوفر لها 
يفرزه عدم التوازن بين مسئولية اإلنفاق الملقاة على عاتق السلطات  الذياإلمكان من التناقض 
المحلية من أجل ضمان حسن أدائها هاإيراداتقدرتها على زيادة حجم و المحلية من ناحية 
  قانونا.  لمهامها المنصوص عليها
أخيرا فإن االستقاللية المالية للوحدات المحلية تقتضى أيضا تزويدها بآليات تسمح لها و 
  بالنفاذ إلى مصادر اإلقراض المختلفة من أجل مساعدتها على تجاوز قيود الموازنة العامة.
 :ثالثا: توافر بناء مؤسسى كفء
ثل فى وجود بناء مؤسسى وٕادارى إن من أهم األسس الالزمة لنجاح الالمركزية المالية تتم
كفء. وتتجسد أهمية ذلك فى أن النظام المؤسسى سيساعد السلطات المحلية على حسن 
مجموعة من أدائها لعملها والقيام بمهامها على النحو األمثل. وينطوى البناء المؤسسى على 
التشريعية مة مثل تمثيل ديمقراطى صحيح فى المؤسسات المحلية همالعناصر والمكونات ال
وآليات مختلفة لضمان  يراداتاإلفى تحصيل والفنية  اإلداريةوالتنفيذية، وقدرات تتسم بالكفاءة 
التنسيق والتعاون بين مختلف السلطات واإلدارات المركزية والمحلية على المستويين السياسى 
ذا هو ما دعا ، وربما هالالمركزي والفنى. إن وجود هذا العامل يضمن كفاءة وفاعلية األداء 
  .)٢٨(البعض إلى القول بوجود رابطة قوية بين الالمركزية المالية والحوكمة
  املبحث الثاىن
  ىف مصر وسبل عالجهااحمللي مالمح وعقبات التمويل 
فإنه من المهم اآلن  يبعد أن عرضنا فى المبحث السابق لإلطار النظرى للتمويل المحل
مصر ودراسة وتحليل  يفالمحلي دى للتمويل أن نعرض للتطبيق العملى من خالل التص
                                      
        انظر:   )٢٨(
  De mello, L. and Barenstein, M. (2001), “Fiscal Decentralization and Governance: A Cross-Country 
Anaysis”, IMF Working paper, WP/01/71, Washington, pp:23-25. 
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والوقوف على حالة  ٢٠٠٩- ٢٠٠٥المحلية وتطورها خالل السنوات  يراداتاإلالنفقات و 
الموازنة المحلية وتحليل أسباب العجز الدائم فى هذه الموازنة. وسوف نعرض لهذا الموضوع 
  من خالل أربعة مطالب وذلك على النحو اآلتى:
  املطلب األول
  لالمركزية احمللية ىف مصرتطور التنظيم القانوىن ل
حيث بدأت إرهاصاته فى العقد  ؛المحلية فى مصر بأطوار عديدة اإلدارةلقد َمر نظام 
السادس من القرن التاسع عشر. فلقد ربط البعض نشأة الالمركزية المحلية فى مصر 
مرسوما بإنشاء مجلس  ١٨٦٦سماعيل عام إكة النيابية عندما أصدر الخديوى بميالد الحر 
دارة محلية رغم ثانوية إللمديريات مما يعد بداية لنظام للبالد وٕانشاء مجالس  يابني
االختصاصات وعدم االعتراف بمجالس المديريات كشخصية معنوية أو اعتبارية. وجاء 
لسنة  ٢٢المحلية وذلك بصدور القانون  اإلدارةليعتبر الميالد الحقيقى لنظام  ١٩٠٩عام 
 ،المعنوية لمجالس المديريات وتصريف أمورها بنفسها اعترف بالشخصية الذي ١٩٠٩
فى كل  أيبداء الر إفى  أيضاً  وحدد اختصاصاتها وحقها فى فرض رسوم مؤقته وحقها
  .)٢٩(األمور التي تهم المديرية وسكانها
لينظم عمليات انتخابات  ١٩١٣لسنة  ٣٠صدر القانون رقم  ١٩١٣وفى عام 
اتخذت المجالس البلدية مكانها الدستورى وما  ١٩٢٣المجالس البلدية. ومع صدور دستور 
اختصاصات هذه المجالس كما نص على  ٢٣حيث نظم دستور ؛يسمى بالحماية الدستورية
وبذلك اعتبر هذا  ،تنظم عملها وانتخاب أعضائها التيالمبادئ الواجب اتباعها فى القوانين 
وما نصت عليه من  ١٣٣و ١٣٢خاصة المادتين المحلي أول اعتراف دستورى بالنظام 
ق بنتفيذ تشكيل جميع مجالس المديريات والبلديات باالنتخاب ومنحها اختصاصات تتعل
                                      
)، "اإلدارة المحلية فى ٢٠٠٨المحلية فى مصر: محمد رضا رجب (لإلدارة التاريخى  انظر فى التطور   )٢٩(
مصر : الواقع وآفاق المستقبل"، بحث مقدم فى مؤتمر "تطوير اإلدارة المحلية"، المنظم من قبل شركاء 
 .٧-٦، ص: ٢٠٠٨للتنمية للبحوث واالستشارات والتدريب، مايو 
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  لزامها بنشر ميزانياتها وفتح جلساتها أمام المواطنين. إ السياسة العامة محليا و 
 اتخذ قادتها خطوات كبيرة وعميقة تعبر عن اهتمامهم التي ١٩٥٢يوليو  ٢٣ثم جاءت ثورة 
والعناية بالمجتمعات المحلية وتوسيع قاعدة الخدمات المحلية.  المحلير تجربة النظام بتطوي
المحلية كانت الخطوة الكبيرة  اإلدارةعن اهتمامه ب ١٩٥٦وبعدما أفصح الدستور المؤقت سنة 
ة . واكتملت هذه الخطو المحليوالتاريخية فى اتجاه تعميق وتطوير التجربة المصرية فى النظام 
المحلية كنظام عمل  اإلدارةنص صراحة على مسمى  الذي، ١٩٦٠لسنة  ١٢٤القانون بصدور 
قانونى إلدارة المجتمعات المحلية. وبمقتضى هذا القانون نقلت إدارة المديريات من وزارة الداخلية 
 إلدارةاالعامة للبلديات من وزارة الشئون االجتماعية ليَكونا نواة الهيكل الوظيفى لوزارة  اإلدارةوكذا 
 –المحلية بثالث مستويات المحافظة  اإلدارةالمحلية وهذا القانون كان بداية تحديد هيكل 
تشكيل مجلس مشترك من التنفيذيين والشعبيين يرأسه رئيس  إضافة إلىوالقرية ،  –والمدينة 
ثناء غيابه. في أمعين ووكيل المجلس من الشعبيين يحل محل الرئيس ويمارس اختصاصاته 
  تحديد اختصاصات ومهام محددة لتلك المجالس.  وكذلك
بشأن نظام  ١٩٧١لسنة  ٥٧ولم يكد يمضى عقد من الزمن حتى صدر القانون رقم 
، وصدر قرار جمهورى بتشكيل المجالس الشعبية على مستوى المحافظات المحليالحكم 
  وتأسست مجالس تنفيذية اختصت بمهام محددة.
نص على تأسيس وتشكيل مجالس محلية  الذي ٥٢صدر القانون رقم  ١٩٧٥وفى عام 
المستويات (المحافظة والمركز والمدينة والحى والقرية) على أن تتشكل هذه  جميععلى 
المجالس عن طريق انتخاب أعضائها باالنتخاب الحر المباشر. ومع ذلك فإن التطور الحقيقى 
حيز  ١٩٧٩لسنة  ٤٣ فى مصر جاء مع دخول القانون رقم اإلداريةلتطبيق الالمركزية 
حيث َخول هذا القانون سلطات واسعة للمحافظين وللمجالس المحلية وانتقلت بموجبه  ؛التنفيذ
  المحلية. اإلدارةكانت ممنوحة للوزراء إلى  التيبعض السلطات المالية 
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لسنة  ٤٣المتعلق بتعديل بعض مواد القانون  ٥٠صدر القانون رقم  ١٩٨١وفى عام 
يل عدد األعضاء المنتخبين فى جميع المجالس المحلية كما نص على الخاصة بتعد ١٩٧٩
برئاسة رئيس مجلس الوزراء وذلك مجاراة للنظام السياسى المحلي نشاء مجلس أعلى للحكم إ
  القائم على تعدد األحزاب.
 ١٩٨٨، فلقد شهد عام ١٩٨١لم تقف تعديالت الالمركزية المحلية فى مصر عند عام و 
المحلي المحلية محل عبارة الحكم  اإلدارةبمقتضاه حل اصطالح  يلذا ١٤٥صدور القانون 
الواردة بالقانون السابق. وقد نص هذا القانون على تشكيل لجنة للتخطيط اإلقليمى بكل إقليم 
تضم المحافظين والرؤساء والمجالس الشعبية ورئيس هيئة التخطيط اإلقليمى وممثلى الوزارات 
  .)٣٠(ن أيضا تأسيس مجالس شعبية على المستويات المحلية المختلفةالمعنية، كما قرر القانو 
تضمن بعض التعديالت المتعلقة  الذي ١٩٩٦لسنة  ٨٤ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 
  .)٣١(العام يبتشكيل المجالس الشعبية وانتخاب أعضائها عن طريق االنتخاب المباشر السر 
المختلفة، مشكالتهم سية للمواطنين وعالج إلى توفير الخدمات األسا المحليويهدف النظام 
ودعم التعاون بين الحكومة المركزية والهيئات المحلية على نحو يؤدى إلى زيادة معدل الرفاهية 
المحلية أهدافها من خالل أجهزة ومؤسسات متعددة مثل المجلس  اإلدارةلسكان األقاليم. وتحقق 
ت التخطيط اإلقليمى، وذلك باإلضافة إلى األجهزة المحلية واللجان العليا وهيئالإلدارة األعلى 
  المستويات مثل المجالس المحلية للوحدات المختلفة. جميعالتنفيذية على 
  املطلب الثاىن 
  الالمركزي اختصاصات السلطات احمللية واإلنفاق 
الهيئات من المهم أن نعرض لموضوع توزيع االختصاصات بين السلطة المركزية و 
 للنفقات المركزية والمحلية. يحصائإعقبه بعرض المحلية، ثم ن
                                      
 . ١٩٨٨يونيو  ٩تابع (أ) فى  ٢٣ انظر الجريدة الرسمية، العدد   )٣٠(
  .١٩٩٦يونيو  ٢١(مكرر) فى  ٢٤انظر الجريدة الرسمية، العدد    )٣١(
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  أوال: توزيع االختصاصات بين السلطة المركزية والهيئات المحلية:
قرية  ٤٦٤١مدينة و  ٢٢٠و اً مركز  ٤٣٣محافظة وتضم حوالى  ٢٧تنقسم مصر إلى 
 إجمالي% من ٤٣وتقدر نسبة سكان الحضر بحوالى  مليوناً  ١١ويتجاوز عدد سكان العاصمة 
  . )٣٢(مليون نسمة ٧٤سكان مصر والمقدر بحوالى  عدد
لقد خولت التشريعات المحلية المتعاقبة السلطات الالمركزية اختصاصات كبيرة فى شتى 
لخ. ولقد قسمت هذه القوانين األجهزة إعليمية واألمنية واالجتماعية....المجاالت الصحية والت
المحلية وأجهزة رئيسية تنفيذية لها. وتضم لإلدارة المحلية إلى أجهزة مركزية عامة  اإلدارية
المحلية واللجان لإلدارة المحلية واألمانة العامة لإلدارة األجهزة المركزية العامة المجلس األعلى 
المحلي . وتتولى هذه الجهات عملية اإلشراف والتخطيط يالعليا وهيئات التخطيط اإلقليم
ية فى المجاالت االقتصادية واالجتماعية. أما والربط بين السلطات المركزية والهيئات المحل
 يوالمجلس التنفيذالمحلي بالنسبة لألجهزة التنفيذية الرئيسية فإنها تتكون من المجلس الشعبى 
للوحدة المحلية ورئيس الوحدة المحلية وذلك على مستوى الوحدات المحلية المختلفة فهناك 
للمحافظة ونفس  يظة والمجلس التنفيذللمحافالمحلي  يعلى سبيل المثال المجلس الشعب
  الشىء بالنسبة لباقى الوحدات المحلية (المركز والمدينة والحى والقرية).
تتضمن اإلشراف  التيالمحلية اختصاصات هذه األجهزة المختلفة  اإلدارةلقد بينت قوانين 
المجاالت  يعجمعلى تنفيذ السياسة العامة للدولة فى نطاق الوحدة المحلية التابعة لها فى 
  .)٣٣(ودراسة وتنفيذ المشروعات وتحسين وتطوير المرافق المتعلقة بخدمة المواطنين
وعلى الرغم من ذلك فإنه يمكن القول بأن العديد من هذه االختصاصات قد شابها بعض 
                                      
  )، "الكتاب اإلحصائى السنوى"، ديسمبر. ٢٠٠٨حصاء (للتعبئة العامة واإل مركزيجهاز الانظر ال   )٣٢(
 ٢٩الجريدة الرسمية العدد  ١٩٧٩لسنة  ٤٣انظر فى تفصيل هذه االختصاصات الالئحة التنفيذية للقانون    )٣٣(
لسنة  ١٤٥، القانون رقم ١٩٨١لسنة  ٥٠، واللوائح التنفيذية للقوانين ١٩٧٩يوليو  ٢٥، ٢٠مكرر السنة 
 .١٩٨٢لسنة  ٣١٤و قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  ١٩٩٦لسنة  ٨٤، والقانون رقم ١٩٨٨
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وعابها عدم الدقة فى الكثير من األحيان واتساعها على نحو ال يحول  ،الغموض فى تعريفها
مع اختصاصات هيئات محلية متعددة أو التداخل بين هذه االختصاصات  دون تداخلها
واختصاصات السلطة المركزية. باإلضافة إلى ذلك، فإن الكثير من هذه االختصاصات لم تجد 
وٕاما لصعوبة قيامها  ،إما لجهل الهيئات المحلية باختصاصاتها يفى الواقع العمل لها تطبيقاً 
لقد ساهم ذلك فى و . وٕاما بسبب االثنين معاً  ،المحليل بهذه االختصاصات لضعف التموي
  .يالنهاية فى إيجاد فجوة كبيرة بين ما تحويه النصوص القانونية وما يتحقق فى الواقع العمل
ويمكن أن نالحظ أيضا على اختصاصات الوحدات الالمركزية انقسام غالبيتها بين العديد 
  لدولة. من الهيئات المحلية والسلطة المركزية فى ا
على  يمن ناحية أخرى، فإنه تجدر اإلشارة إلى أن مبدأ تدرج الهيئات الالمركزية ينطو و 
األدنى لرقابة الوحدة المحلية األعلى عند القيام  اإلداريةرقابة شديدة تخضع من خاللها الوحدة 
  . لمحليابإعداد الموازنة بصورة عامة أو فى بنودها التفصيلية أو حتى عند القيام باإلنفاق 
يمكن االهتداء بها لتقرير مدى استقاللية  التيمة والمؤشرات المؤثرة همومن المعايير ال
هو مدى ما لها من حرية فى تعيين وفصل المحلي الهيئات المحلية فى مجال اإلنفاق 
الموظفين والعمال. إن تلك االختصاصات تنفرد بها فى الغالب األعم السلطة المركزية وال 
وربما تقصرها السلطة المركزية فقط على  ،هيئات المحلية إال فى القليل النادرتمنحها لل
. ويندرج تحت هذا القيد أيضا قصر موضوع تحديد )٣٤(المحافظين وبشروط وقيود محددة
  األجور والمرتبات وعدد ساعات العمل على السلطة المركزية دون الهيئات المحلية.
الختصاصات المحلية من حيث مدى انفرادها نه يمكن تقسيم اأويالحظ بصفة عامة 
  بالقيام بها إلى نوعين من االختصاصات: 
تنفرد الهيئات المحلية  التياختصاصات مستقلة: وهى عبارة عن االختصاصات - ١
                                      
تعلن عنها  التيالتعيين لبعض الوظائف فإن  ١٩٨١لسنة  ٥٠من القانون رقم  ١٤١و  ١٤٠وفقا للمادتين    )٣٤(
 وحدات اإلدارة المحلية ال يكون إال بقرار من المحافظ.
29
El Shafei: ????? ?????????? ??????? ?? ???  (?????? ???????? ???? ?????)
Published by Scholarworks@UAEU, 2013




 بية المتحدة]جامعة اإلمارات العر –[كلية القانون         [مجلة الشريعة والقانون]
 
 
بالقيام بها على نحو مستقل ودون تدخل من السلطة المركزية. ومن أمثلة هذه االختصاصات 
مات البنية األساسية كمد الطرق الفرعية والمحلية والكهرباء قيام السلطة المحلية بتوفير خد
والمياه النقية والصرف الصحى والخدمات الصحية والغاز الطبيعى والمنتزهات العامة ومراكز 
واستصالح األراضى والنقل  يشئون التموين والتجارة الداخلية وشئون الر  يوتول يالتأهيل المهن
  .)٣٥(الداخلى
تتقاسمها الهيئات  التية: وهى عبارة عن تلك االختصاصات اختصاصات مشترك- ٢
المحلية مع السلطة المركزية. ومن أمثلة هذه االختصاصات المشتركة تلك المتعلقة بإدارة 
نشاء وتجهيز وٕادارة المدارس االبتدائية إحيث تتولى السلطة المحلية  ؛ون التعليميةؤ الش
نما تتولى السلطة المركزية إنشاء وتجهيز وٕادارة المدارس واإلعدادية والثانوية العامة والفنية، بي
ون النقل ؤ يقال بالنسبة لشه نفسالشيء . و )٣٦(التجريبية ومراكز التدريب المركزية والجامعات
نشاء وصيانة الطرق اإلقليمية وٕاقامة وصيانة إحيث تتولى الهيئات المحلية  ؛والمواصالت
شغيل سيارات الركاب داخل المحافظة. أما بالنسبة المنشأة عليها واإلشراف على ت يالكبار 
أنحاء الدولة وكذلك  جميعللسلطة المركزية، فإنها تختص بإنشاء المطارات والموانىء فى 
نشاء محطات السكك الحديدية بينما يقتصر دور الهيئات المحلية على اإلشراف عليها إ
. )٣٧(ألمر بالنسبة لشئون األمنوصيانتها وتيسير الخدمات الملحقة بها للجمهور، وكذلك ا
ويمكن تفسير وجود مثل هذه االختصاصات المشتركة بأن إدارة مثل هذه المرافق يتم التخطيط 
له وتنفيذه بصورة أساسية من خالل الوزارات والسلطات المركزية كما هو الحال بالنسبة لشئون 
نشاء ويقتصر دور س واإلحيث تتولى السلطات المركزية التأسي ؛األمن والمواصالت والنقل
                                      
من  ٧٤، ٦٦، ٦٥، ٥٧، ٤٦، ٤٢، ٤١، ٣٣انظر لمزيد من التفصيل حول هذه االختصاصات المواد:    )٣٥(
لسنة  ٧٠٧راء من الالئحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوز  ٣والمادة  ١٩٧٩لسنة  ٤٣القانون 
١٩٧٩. 
 نشاء الجامعات والكليات والمعاهد العليا أو نقلها.إر األمر على أخذ رأي المحافظ فى يقتص   )٣٦(
 ٤٣من القانون  ١١٠مكرر،  ٢٧، ٢٧،  ٢٦انظر لمزيد من التفصيل حول هذه االختصاصات المواد:    )٣٧(
 لقانون.من الالئحة التنفيذية ل ٢٧ – ٥وانظر أيضا المواد  ١٩٧٩لسنة 
30
Journal Sharia and Law, Vol. 2013, No. 56 [2013], Art. 7
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2013/iss56/7




 ٣٨٥ ]٢٠١٣أكتوبر  ١٤٣٤ذو الحجة  - والخمسون السادس[العدد     [السنة السابعة والعشرون]
  
  السلطة المحلية على اإلشراف والصيانة.
  ثانيا: النفقات المحلية والنفقات المركزية: 
إن الصورة السابقة لوصف االختصاصات المحلية تفترض ضخامة حجم النفقات المحلية 
ال تؤكد على نحو يعكس أهمية الدور المنوط بالهيئات المحلية القيام به. ومع ذلك فإن األرقام 
) يوضح لنا تدنى نسبة النفقات المحلية من ١لنا صحة هذا االفتراض. إن الجدول رقم (
  .٢٠٠٩- ٢٠٠٥النفقات العامة الكلية خالل السنوات  إجمالي
-٢٠٠٥): حجم النفقات المحلية مقارنة بالنفقات الكلية خالل السنوات ١الجدول رقم (
  (بالمليون جنيه و %). ٢٠٠٩
 ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ٢٠٠٥/٢٠٠٦٢٠٠٦/٢٠٠٧٢٠٠٧/٢٠٠٨ السنة
  النفقات الكلية
 (بالمليون جنيه)
٣٤٣٩١٢ ٢٤٤٠٦١ ٢١٧٢٧٥ ١٨٧٨١٧ 
  النفقات المحلية









 الموازنة العامة للدولة، إحصائياتوحسابها بمعرفة الباحث من واقع  المصدر: تم تجميعها
  سنوات مختلفة.في وزارة المالية، من 
 الماليالنفقات العامة فى العام  ي% من إجمال١٧لقد انخفضت حجم النفقات المحلية من 
. إن هذه األرقام المتدنية تفسر ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ي% خالل العام المال١١,٣إلى  ٢٠٠٥/٢٠٠٦
  طنين.تقدمها الهيئات المحلية إلى الموا التيلنا ضعف وعدم جودة الخدمات 
): توزيــــع النفقــــات المركزيــــة والمحليــــة علــــى القطاعــــات المختلفــــة خــــالل ٢الجــــدول رقــــم (
 ). (% من النفقات العامة الكلية٢٠٠٩-٢٠٠٥السنوات 
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 ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ٢٠٠٥/٢٠٠٦٢٠٠٦/٢٠٠٧٢٠٠٧/٢٠٠٨ السنة
 المحليةالمركزية المحليةالمركزيةالمحليةالمركزيةالمحليةالمركزية القطاعات
 ٥ ٩٥ ٦ ٩٣٧٩٤٦٩٤اإلداريةنفقات ال
 ٦٢ ٣٨ ٥٨ ٤١٥٩٤١٥٩٤٢ التعليم
 ٣٠ ٧٠ ٣٠ ٦٣٣٧٦٥٣٥٧٠ الصحة
 ٤ ٩٦ ٤ ٩٣٧٩٤٦٩٦سكانالنظافة واإل
 ٥ ٩٥ ٥ ٩٣٧٩٤٦٩٥ النقل والشباب
 ١ ٩٩ ١ ٩٩١٩٩١٩٩الشئون االجتماعية
الموازنة العامة للدولة،  إحصائياتواقع المصدر: تم تجميعها وحسابها بمعرفة الباحث من 
  سنوات مختلفة.في وزارة المالية، من 
تخصصــها بعــض  التــيومــن المالحــظ أن النســبة الســابقة تقــل عــن حجــم النفقــات المحليــة 
% فــى جنــوب ١٩,٣% فــى أوغنــدا و٢٣بلغــت هــذه النســبة  ٢٠٠٦الــدول األفريقيــة. ففــى عــام 
 .)٣٨(كل من نيجيريا وأثيوبيا % فى١٥% فى تنزانيا و ١٩,٢أفريقيا و 
وعلـى صـعيد توزيـع النفقـات المركزيـة والمحليـة علـى القطاعـات المختلفـة فـإن الجـدول رقـم 
) يوضــح لنــا أن القليــل منهــا جــاء متوافقــا مــع توزيــع االختصاصــات بــين الســلطات المركزيــة ٢(
 .اإلدارةوالمحلية كما هو الحال فى قطاعات التعليم والصحة و 
-٢٠٠٥): توزيــع النفقــات المحليــة علــى القطاعــات المختلفــة خــالل الفتــرة ٣(الجــدول رقــم 
 . (بالمليون جنيه و %)٢٠٠٩
 
  
                                      
  انظر فى تفصيل ذلك:   )٣٨(
 Vaillancourt, F. et Yatta, F. (2010), “La decentralisation fiscale en Afrique”, CGLU, Mars, P.8 
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 ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ٢٠٠٥/٢٠٠٦٢٠٠٦/٢٠٠٧٢٠٠٧/٢٠٠٨ السنة
 % مليون ج % مليون ج%مليون ج%مليون ج القطاع
 ٥٧,٦ ٢٢٣٥٣ ٥٤ ١٤٤٦٣٤٦١٦٢٢٩٤٧١٨٠٥٤ التعليم
 ١٠ ١٠,٦٣٩١٧ ٣٠٣٦١٠٣٢٨٠٩,٥٣٥٢٥ الصحة
النظافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 سكانواإل
١,٢ ٣٠٦ ١,١ ٢٨٨ ١,١ ٢٦٩ ١ ٢٤٧ 
 ١,٦ ٥٦٧ ١,٦ ٤٤٧١,٤٤٨٩١,٤٥٢١النقل والشباب
الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئون
 االجتماعية
١,٧ ٦٥٤ ١,٨ ٥١٧١,٦٥٦٦١,٦٦٠٥ 
الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئون
 االقتصادية
٦,٥ ٢٥٣١ ٧ ١٩٩٠٦٢١٨١٦,٥٢٣٤٥ 
 ١٦,٧ ٦٤٧٥ ١٨ ٥٢٨٤١٦,٦٥٥٧٤١٦٦٠١٤اإلداريةالشئون 
 ٥ ٢٠٣٣ ٦ ٥٧٠١١٧,٤٥٩٩٨١٧٢٠١٤ أخرى
 ١٠٠ ١٠٠٣٨٨٣٦ ٣١٦٥٨١٠٠٣٤٥٨٦١٠٠٣٣٣٦٦ جمالياإل
الموازنة العامة للدولة،  إحصائياتالمصدر: تم تجميعها وحسابها بمعرفة الباحث من واقع 
  سنوات مختلفة.في وزارة المالية، من 
والمواصــــالت والشــــباب والشــــئون االجتماعيــــة أمــــا بالنســــبة لبــــاقى القطاعــــات مثــــل النقــــل 
واإلسكان فقد جاءت بعيدة عما سطرته النصوص القانونية من تحمل السلطات المحلية ألعبـاء 
 زيادة النفقات المحلية فى تلك الوجوه. يكان يقتض الذياألمر  ،كبيرة فى هذه المجاالت
تظهـر بـأن  حصـائياتفـإن اإلومن ناحية توزيع النفقات المحلية علـى القطاعـات المختلفـة، 
 ٢٠٠٧/٢٠٠٨ المـاليالتعليم يستأثر وحده بأكثر من نصف النفقـات المحليـة اعتبـارا مـن العـام 
فــى  اإلداريــة). وتـأتى الشـئون ٣(انظـر الجــدول رقـم  ٢٠٠٥/٢٠٠٦% فــى عــام ٤٦مقارنـة ب 
ات المحليـة النفقـ إجمـالي% فـى المتوسـط مـن ١٧المرتبة الثانية من حيث اسـتئثارها بمـا يقـارب 
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% والشــئون االجتماعيــة بنســبة ١٠، يليهــا قطــاع الصــحة بنســبة ٢٠٠٩ – ٢٠٠٥خــالل الفتــرة 
١,٧ .%  
وتجــدر اإلشــارة إلــى القــول بأنــه ال يجــوز للوحــدات المحليــة االرتبــاط بنفقــة إال فــى حــدود 
اعتمـادات فـى غيـر الغـرض المخصـص لـه فـى  لموازنـة، كمـا ال يجـوز اسـتعمال أياعتمادات ا
 ازنة.المو 
-٢٠٠٥خـالل الفتـرة  االقتصادي): توزيع النفقات المحلية بحسب المعيار ٤الجدول رقم (
  . (% من الحجم الكلى للنفقات المحلية)٢٠٠٩
 ٢٠٠٥/٢٠٠٦٢٠٠٦/٢٠٠٧٢٠٠٧/٢٠٠٨٢٠٠٨/٢٠٠٩ السنة
 ٨٠,٧ ٦٨,٥٧٠٧٩,٥المرتبات والمعاشات والتعويضات
 ١٢,٨ ١٢١١,٧١٣التموين والتوريدات والنفقات الجارية
 ٤,٥ ٨,٣٨,٣٥,٤النفقات الرأسمالية والتجهيزات
 ١,٢ ١,٤ ١,٣ ١,٥ نفقات خدمة الدين
 ٠,٨ ٠,٧٠,٧٠,٧ دعم ومنح
الموازنة العامة للدولة،  إحصائياتالمصدر: تم تجميعها وحسابها بمعرفة الباحث من واقع 
  سنوات مختلفة.في وزارة المالية، من 
) ٤ى هيكل توزيع النفقات المحلية من الزاوية االقتصادية، فإن الجدول رقـم (وٕاذا نظرنا إل 
النفقـات المحليـة  إجمـالي% مـن ٨٠يبـين لنـا أن المرتبـات والمعاشـات تسـتحوذ علـى مـا يجـاوز 
 . ٢٠٠٥% فى عام ٦٨مقارنة ب ٢٠٠٩فى عام 
وهـذا مـا  ،يةة النفقـات الموجهـة للمشـروعات االسـتثمار آلمن المالحظ من ناحية أخـرى ضـو 
ينعكس سـلبيا علـى معـدل التنميـة االقتصـادية المحليـة وانخفـاض فـرص العمـل فـى األقـاليم. بـل 
حيـث انخفـض نصـيب النفقـات االسـتثمارية بمقـدار  ؛إن هـذه النفقـات شـهدت تـدهورا فـى قيمتهـا
. ٢٠٠٩النفقــات المحليــة فــى عــام  إجمــالي% مــن ٤,٥النصــف خــالل مــدة الدراســة لتقــف عنــد 
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بتحقيــق تنميــة محليــة  يهــذه األرقــام عــن عــدم اكتــراث القــائمين علــى التخطــيط اإلقليمــوتكشــف 
  حقيقية خالل الفترة الماضية.
  املطلب الثالث
  احمللية: مصادرها وتطورها يراداتاإل
بعد أن انتهينا من عرض وتحليل النفقات المحلية فإنه من المهم اآلن أن نعرض لمصادر 
المحلية من  يراداتاإلوتطورها خالل فترة الدراسة. إن تحليل هيكل  ،المحلية يراداتاإلوهيكل 
  من عدمه.المحلي شأنه أن يميط اللثام عن حقيقة ومدى استقاللية التمويل 
كما قررتها التشريعات المتعاقبة المحلي إن من المهم أن نعرض أوال لمصادر التمويل 
 ٢٠٠٩ – ٢٠٠٥خالل السنوات  داتيرااإلالمحلية ثم نعرض بعد ذلك لتطور هذه لإلدارة 
  وذلك من خالل فرعين على النحو اآلتى:
  الفرع األول
  احمللي مصادر التمويل  
  فى مصر من عدة بنود نوجزها فيما يلى:المحلي تتألف مصادر التمويل 
تمول  التيتدرج بموازنات المحافظات والوحدات المحلية األخرى  تيالأوال: االعتمادات 
  الجارية واإلعانات الحكومية. يراداتاإلالسيادية للمحليات و  يراداتاإلمن 
 ١٩٧٩لسنة  ٤٣ينظمها القانون رقم  التيثانيا:القروض والتبرعات والهبات والوصايا 
  وتعديالته المختلفة.
وال  ،حصل عليها المجالس المحلية وتودع فى حسابات خاصةت التيثالثا: األموال العامة 
لسنة  ٤٣المحلية رقم  اإلدارةيؤول فائض هذه الحسابات إلى الخزانة العامة طبقا لقانون 
١٩٧٩.  
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  .)٣٩(تحصل عليها الوحدات المحلية عن طريق المشاركة الشعبية التيرابعا: األموال 
  المحلية) فإنها تتمثل فى: ارةاإلدوبالنسبة للمصدر األول (موارد موازنة 
تشتمل على نصيب المحافظات واإلدارات المحلية المختلفة فى  التيالسيادية  يراداتاإل- ١
الضريبة األصلية واإلضافية المقررة على األطيان، نصيبها فى الضريبة األصلية واإلضافية 
صادرات والواردات، المقررة على العقارات المبنية، نصيبها فى الضريبة اإلضافية على ال
  .يباإلضافة إلى ضريبة الماله
لسنة  ١٩٦) من قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم ٢٨والجدير بالذكر أن المادة (
% من حصيلة الضريبة المحصلة للمحافظات فى نطاق كل ٢٥تنص على تخصيص  ٢٠٠٨
جوز عند االقتضاء تعديل وي،  ٢٠٠٦/٢٠٠٧ الماليوبما ال يقل عما تلقته فى العام  ،محافظة
  .)٤٠(هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية
مديريات الخدمات والرسوم  المرافق وٕايرادات إيراداتالجارية: وتتضمن  يراداتاإل- ٢
 المحلية كالرسوم على المحالت التجارية والصناعية ورسوم الحدائق العامة ورسوم الذبح ورسوم
  أخرى متنوعة. وٕايراداتالمحاجر  وٕايراداتمقابل التحسين 
فى مصر وتساهم المحلي اإلعانات الحكومية: وهى تمثل المصدر الرئيسى للتمويل - ٣
بشكل كبير كما سنرى فى سد عجز الموازنة المحلية. وتتحدد هذه اإلعانات بالفرق بين الموارد 
  نفقاتها.و لإلدارة المحلية الذاتية 
للمصدر الثانى (القروض والتبرعات والهبات والوصايا) فإنه يعد مصدرا ثانويا  وبالنسبة
 اإلدارةمن قانون  ١٥. وقد ورد ذكر هذا المصدر فى المادة المحليمن مصادر التمويل 
                                      
)، "تخطيط وتحليل موارد اإلدارة المحلية"، مطبوعات ١٩٩٠انظر فى تفصيل ذلك : جمال أحمد فراج (   )٣٩(
 التي ١٩٨١لسنة  ٥٠من القانون رقم  ٦٩ – ٣٥أيضا المواد  . وانظر١٥٤معهد التخطيط القومى، ص 
 تحدد موارد المحافظات والمراكز والمدن واألحياء والقرى. 
 .٢٠٠٨يونية  ٢٣مكرر (ج) فى  ٢٥العدد  –انظر الجريدة الرسمية    )٤٠(
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وتعديالته المتعاقبة. لقد قررت هذه المادة جواز قيام المجلس  ١٩٧٩لسنة  ٤٣المحلية رقم 
نتاجية أو استثمارية الزمة للمحافظة أو إام بمشروعات راض للقيللمحافظة باالقت يالشعب
  فى نطاقها وذلك بشروط محددة هى: التيللوحدات المحلية 
  أن يتم االقتراض فى حدود الخطة والموازنة المعتمدة. - ١
الذاتية للمحافظة أو  يرادات% من المجموع السنوى لإل٤٠أال يجاوز قيمة القرض  - ٢
  شأ فيها هذه المشروعات.تن التيللوحدة المحلية 
فى حالة زيادة قيمة القرض عن النسبة السابقة فإنه يتعين الحصول على موافقة رئيس  - ٣
  مجلس الوزراء.
  ال يجوز االقتراض من جهة أجنبية إال بموافقة رئيس مجلس الوزراء. - ٤
من ناحية أخرى فإنه ال يجوز قبول التبرعات والهبات والوصايا من جهات أجنبية إال 
  افقة رئيس مجلس الوزراء.بمو 
تحصل عليها المجالس المحلية وتودع  التيوفيما يتعلق بالمصدر الثالث (األموال العامة 
  فى صناديق أو حسابات خاصة)، فإنها تتضمن الحسابات والصناديق االتية:
  حسابات الخدمات والتنمية المحلية. - ١
  صندوق النظافة. - ٢
  .االقتصاديصندوق تمويل مشروعات اإلسكان  - ٣
  حساب استصالح األراضى. - ٤
  نشاء وصيانة الطرق.صيلة الزيادة فى أسعار البنزين إلحساب ح - ٥
  لجان الخدمات الصناعية. - ٦
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تحصل عليها الوحدات  التي(الخاص باألموال المحلي فإن المصدر الرابع للتمويل  وأخيراً 
عمليات التنمية فى  يتمثل فى إسهامات األفراد واألهالي عن طريق المشاركة الشعبية) المحلية
  ومع ذلك فإنها ال تعد بندا من بنود الموازنة المحلية.
فى توضيح  ١٩٧٩لسنة  ٤٣المحلية المتعاقبة اعتبارا من القانون رقم  اإلدارةولقد أفاضت قوانين 
  (المحافظات والمراكز والمدن والقرى واألحياء). ةالوحدات المحلية كل على حد إيراداتوتبيان 
 اإلدارةم: هل هناك توازن حقيقى بين االختصاصات المنوطة بهمؤال الولكن يبقى الس
هذا السؤال يعد أمرا جوهريا فى  عنالمخصصة لها؟ إن اإلجابة  يراداتاإلالمحلية وحجم 
مدى تستطيع  أيوٕالى  ،مدى تبلغ استقاللية السلطات المحلية فى اتخاذ قراراتها أيتحديد إلى 
ية المحلية فى ضوء ما هو متاح لها من موارد مالية. إن أن تنجز المشروعات االستثمار 
  هذه التساؤالت سوف تتضح من خالل عرضنا للفرع التالى.  عناإلجابة 
  الفرع الثاىن
  احمللية يراداتاإلتطور  
مدى ضعفه وسوء توزيعه على هيكل المحلي لقد تبين لنا من التحليل السابق لإلنفاق 
إلى قصوره عن تحقيق أهداف السلطات المحلية فى تقديم القطاعات المختلفة، باإلضافة 
  األقاليم. مواطنيالخدمات الالزمة ل
العامة خالل السنوات  يراداتاإل إجماليالمحلية من  يراداتاإل) : نصيب ٥الجدول رقم (
  .(بالمليون جنيه و %)٢٠٠٩ – ٢٠٠٥





 الكلية) يراداتاإل(% من 
١,٣ ٣,٢٢٢ 
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الموازنة العامة للدولة،  إحصائياتالمصدر: تم تجميعها وحسابها بمعرفة الباحث من واقع 
  سنوات مختلفة.في وزارة المالية، من 
المحلية.  يراداتاإلحجم  يفى المقام األول إلى تدن يمكن ردهالمحلي إن ضعف اإلنفاق 
). إن الجدول السابق يظهر لنا مدى ٥تؤكده األرقام الواردة بالجدول رقم ( الذيوهذا هو الواقع 
العامة  يراداتاإلمليون جنيه هى قيمة  ٢٧٦٧٩٥ إجماليالمحلية. فمن  يراداتاإلحجم  يتدن
% من حجم ١,٣المحلية سوى  يراداتاإللغ قيمة لم تب ٢٠٠٨/٢٠٠٩ الماليلمصر فى العام 
توضح من ناحية أخرى تدهور نصيب السلطات  حصائياتالعامة الكلية. إن اإل يراداتاإل
العامة حيث انخفضت هذه القيمة من  يراداتاإل إجماليالمحلية مقارنة ب يراداتاإلالمحلية من 
  .٢٠٠٩% فى عام ١,٣إلى  ٢٠٠٥% فى عام ٣,٢
إن هذه النسبة تقل إلى حد كبير عن مثيلتها فى الدول األخرى، فتلك النسبة وفى الواقع ف
  .)٤١(% فى جنوب أفريقيا١٨% فى أثيوبيا و ١٩% فى تنزانيا و ٢٤تبلغ 
وهو ما يفسر لنا ضعف  ،إن األرقام تبدو بليغة فى التعبير عن ضآلة الموارد المحلية
  عن القيام بدورها على النحو األمثل. من ناحية، وعجز السلطات المحليةالمحلي اإلنفاق 
إن دراسة هيكل الموارد المحلية قد يكشف لنا عن طبيعة ودرجة أهمية كل مصدر من 
من الواضح و المحلية.  يراداتاإل) هيكل ٦ويوضح لنا الجدول رقم (. المحليمصادر التمويل 
 يراداتاإل% من ٥٠أن حصيلة بيع السلع والخدمات المملوكة للمحليات حيث تتجاوز نسبتها 
المحلية. وتحتل الضرائب المشتركة (الضريبة على األطيان الزراعية و الضريبة على العقارات 
% ١٥المحلية حيث تصل نسبتها إلى  يراداتاإلالمبنية) المرتبة الثانية كمصدر من مصادر 
  .٢٠٠٩المحلية فى عام  يراداتاإلمن حجم 
مقام األول إلى عدم تمتع السلطات المحلية المحلية يرجع فى ال يراداتاإلإن ضعف 
                                      
           Vaillancourt, F. et Yatta, F. (2010), Op. Cit, P.9 انظر فى تفصيل ذلك: )٤١(
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باالستقاللية فى فرض الضرائب من ناحية، وٕالى ضعف وعاء الضرائب المشتركة ومن ثم 
  ضعف حصيلتها من ناحية أخرى.
كثيرة تكبل حق السلطة المحلية فى اللجوء إلى  اً باإلضافة إلى ما سبق، فإن هناك قيود
يتعلق بعض هذه القيود بضرورة الحصول لمحلي ااالقتراض كمصدر من مصادر التمويل 
على العديد من الموافقات من أجل الحصول على القروض، بينما يتعلق البعض االخر بسقف 
الذاتية للمحافظة أو الوحدة  يراداتاإل% من مجموع ٤٠يتعين أال تتجاوز قيمته  الذيالقرض 
المحلية  اإلدارةناحية أخرى لوحدات كما ال يجوز من ، تنشأ بها هذه المشروعات التيالمحلية 
أو الموازنة إذا كان يترتب عليه مشروع غير وارد فى الخطة  يقرض أو االرتباط بأ أيإبرام 
  نفاق مبالغ فى فترة مقبلة إال بعد موافقة مجلس الشعب. إ
 .٢٠٠٩ –٢٠٠٥المحلية وتطورها خالل السنوات  يراداتاإل: هيكل )٦الجدول رقم(
  ه و %)(بالمليون جني
 ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ٢٠٠٥/٢٠٠٦٢٠٠٦/٢٠٠٧ السنة
 ٣٧٢٢ ٣٥٥٤ ٤١٠٢٣٠٢٦المحلية الكلية (بالمليون جنيه) يراداتاإل
 ١٥ ١١ ٨١٣الضرائب المشتركة (%)
 ٧ ٦٨٧ورسوم محلية(%) إيرادات
 ٧٩٠,٢٠,٥منح ومساعدات أجنبية(%)
 ٥٣ ٥٠ ٣٨٥٥حصيلة بيع سلع وخدمات(%)
 ٥,٥ ٤٦٦ائد ملكية(%)عو 
 - ٨٨١٠ القروض(%)
ضرائب أخرى (ضرائب على السلع والخدمات 
 وعلى التجارة الدولية) (%) يوعلى الماله
٧ ٥ ٦ ٦ 
الموازنة العامة للدولة،  إحصائياتالمصدر: تم تجميعها وحسابها بمعرفة الباحث من واقع 
  سنوات مختلفة.في وزارة المالية، من 
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ية المقدمة للهيئات وانخفاض قيمة المنح والمساعدات األجنب يظ أيضا تدنومن المالح
. ومن ٢٠٠٩% فى عام ٧مقارنة ب  ٢٠٠٦% فى عام ٠,٥نها لم تتجاوز إالمحلية حيث 
قبول التبرعات المقيدة بشرط المحلي  يالجدير بالذكر أن القانون يحظر على المجلس الشعب
إال بموافقة المحافظ، كما يجب  ،غير تخصيصهايخرج تنفيذه عن سلطة المجلس أو أن ي
تقدمها هيئات أو  التيالحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء لقبول التبرعات والمساعدات 
  أشخاص أجنبية.
 :عجز الموازنة المحلية ودور اإلعانات الحكومية  
 يكشف عن ٢٠٠٩-٢٠٠٥المحلية خالل السنوات  يراداتاإلالنفقات و  يإن تحليل جانب
 ).٧وجود عجز كبير ومزمن للموازنة المحلية كما هو واضح فى الجدول رقم (
  .(بالمليون جنيه و %)٢٠٠٩ – ٢٠٠٥: تطورعجز الموازنة المحلية خالل السنوات )٧الجدول رقم (
 ٢٠٠٥/٢٠٠٦٢٠٠٦/٢٠٠٧٢٠٠٧/٢٠٠٨٢٠٠٨/٢٠٠٩ السنة
 ٣٨٨٣٦ ٢٨٨٨٠٣١٧٢٢٣٣٣٦٦النفقات المحلية (بالمليون جنيه)
 ٣٧٢٢ ٤١٠٢٣٠٢٦٣٥٥٤المحلية (بالمليون جنيه) يراداتاإل
 ٣٥١١٤- ٢٩٨١٢-٢٨٦٩٦-٢٤٧٧٨-قيمة العجز(بالمليون جنيه)
 %٩٣٤ %٨٣٩%٩٤٨%٦٠٤المحلية (%)يراداتاإلقيمة العجز/
الموازنة العامة للدولة،  إحصائياتالمصدر: تم تجميعها وحسابها بمعرفة الباحث من واقع 
  سنوات مختلفة.في ة المالية، وزار من 
من عجز متزايد على مدار فترة البحث. لقد ارتفعت  ييالحظ أن الموازنة المحلية تعانو 
 اً مليون ٣٥١١٤إلى  ٢٠٠٥مليون جنيه تقريبا فى عام  ٢٤٧٧٨قيمة العجز فى الموازنة من 
% من ٩٣٤ما يعادل  ٢٠٠٩. بعبارة أخرى، لقد بلغت نسبة العجز فى عام ٢٠٠٩فى عام 
  .٢٠٠٥% فى عام ٦٠٤المحلية مقابل  يراداتاإلحجم 
وصلت إليه الموازنة المحلية  الذي يإن هذه األرقام توضح على نحو الشك فيه مدى التدن
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تقدمها السلطة  التيواعتماد السلطات المحلية بصورة رئيسية على اإلعانات والمساعدات 
المحلية تعادل حجم العجز فى الموازنة  المركزية لها. إن حجم اإلعانة الحكومية للسلطة
وهو  ،المحلية. إن ذلك يعنى اعتماد السلطة المحلية فى تمويل نفقاتها على الحكومة المركزية
ما يؤدى إلى خضوع السلطة المحلية للسلطة المركزية وانصياعها لتعليماتها وتوجيهاتها عند 
   القيام بتنفيذ اختصاصاتها.
عانات السلطة المركزية أنها ال تتحدد من خالل نسبة مئوية ثابتة على إ اً من المالحظ إذو 
نفقة من  أيك المركزية، كما أنها ال تتحدد على أساس مبلغ ثابت يقدر سنوياً  يراداتاإلمن 
منه الموازنة  يتعان ينفقات السلطة المركزية، وٕانما تتحدد سنويا على أساس حجم العجز الذ
مية من النقد على اعتبار أنها ة من صور اإلعانات الحكو المحلية. وال تخلو هذه الصور 
تشجع السلطات المحلية على تنمية وزيادة مواردها الذاتية طالما أن السلطة المركزية سوف ال
من ناحية أخرى، فإن تلك و تمنحها ما تحتاج إليه من موارد مالية لسد العجز فى موازنتها. 
إلسراف والتبذير وتوجيه نفقات كبيره إلى وجوه الصورة قد تشجع الهيئات المحلية على ا
  وقطاعات غير حيوية.
  املطلب الرابع
  ىف مصر وسبل التغلب عليهااحمللي عقبات التمويل  
حالت دون تحقيق  توكما أظهر التحليل السابق يواجه عدة عقبات ومشكال المحليإن التمويل 
لهذا فإننا سنخصص هذا المبحث  ؛لمنشودةلدوره فى تحقيق التنمية االقتصادية االمحلي التمويل 
قد تساهم فى تذليل  التيلعرض وتحليل أهم هذه العقبات، على أن نقدم فى النهاية بعض المقترحات 
  : تيهذه الصعوبات والحد منها. وسنعرض لهذا الموضوع فى فرعين على النحو اآل
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  الفرع األول
  ىف مصراحمللي عقبات التمويل  
بجانب النفقات فى حين تتعلق بعض المحلي التمويل  تكالتتعلق بعض عقبات ومش
المحلي األخرى للتمويل  تكالالعامة، بينما قد تكمن بعض المش يراداتاإلالصعوبات بجانب 
  وهذا ما سنعرض له فى السطور التالية. ،ازنة المحليةفى طريقة إعداد وتنفيذ المو 
  :المحلياإلنفاق  تكالأوال: مش
  :يعدة صعوبات يمكن أن نوجزها فيما يلالمحلي يواجه اإلنفاق 
االفتقاد إلى تحديد دقيق لتوزيع االختصاصات والمسئوليات بين السلطة المركزية  - ١
اصات يشوبه الغموض كما يعترى العديد والهيئات المحلية: فهناك جزء كبير من هذه االختص
وهو ما يثير فى النهاية التساؤل حول الجهة المنوط بها  ،منها آفة التداخل فى المسئوليات
نفسه القيام باإلنفاق، كما قد يفتح الباب أمام التبذير لقيام عدة جهات باإلنفاق على القطاع 
لى جهة غير معنية بهذا الشأن وهو نتيجة لتضارب االختصاصات أو قد يعهد بأمر اإلنفاق إ
  ما يؤدى إلى عدم الكفاءة فى اإلنفاق.
تخضع لها بعض  التيويمكن أن نشير فى هذا السياق أيضا إلى التبعية المزدوجة 
نقلت  التيمديريات الخدمات. وتكمن هذه المشكلة فى أن المديريات التابعة للوزارات 
 ؛دوج عليها من جانب الوزير والمحافظ معااختصاصاتها للمحافظات تخضع لإلشراف المز 
 ين هذه المديريات تتبع الوزارات مباشرة على الرغم من أنها تقع ضمن الهيكل التنظيمإحيث 
المحلية قد نص على ضرورة نقل المزيد من  اإلدارةللمحافظة. وعلى الرغم من أن قانون 
لمحلية، فضال عن تزويد السلطات واالختصاصات المركزية من الوزارات إلى الوحدات ا
تمكنهم من ممارسة مهامهم ومن حل جميع المشكالت محليا دون  التيالمحافظين بالسلطات 
من اإلشراف والرقابة على  كامالً  الرجوع إلى العاصمة، فقد ظلت هذه الوزارات تزاول نوعاً 
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  . )٤٢(أعمال مديريات الخدمات والمرافق العامة بالوحدات المحلية
المديريات يتبعون السلطة المركزية (الوزارات) فيما يتعلق  يأن موظف فمن المالحظ
وحصولهم  اإلداريةبتعيينهم وترقيتهم ونقلهم بالرغم من وجود وظائفهم فى األقاليم والوحدات 
تتولى اإلنفاق (السلطة المركزية) والجهة  يعلى مرتباتهم منها. إن هذا التناقض بين الجهة الت
ما قد  إضافة إلى الماليمل (الوحدات المحلية) قد يخلق نوعا من االضطراب يتم فيها الع التي
 يترتب عليه من ازدواجية الوالء من قبل الموظف فى مواجهة السلطتين المركزية والمحلية.
ومع  ،لسلطات المحلية الكثير من االختصاصاتامن ناحية أخرى، فإن القانون يخول و 
زم ليعينها على حسن القيام بهذه االختصاصات. إن هذا ذلك فإنه ال يمنحها التمويل الال
التناقض القائم بين كثرة االختصاصات الملقاة على عاتق الهيئات الالمركزية وقلة الموارد 
المالية يظهر هذه الهيئات الالمركزية فى صورة العاجز عن القيام باختصاصاته وهو ما 
  ينا.كما سبق أن رأالمحلي ينعكس على ضعف اإلنفاق 
شيوع الغموض بالنسبة لالختصاصات المشتركة بين الوحدات المحلية على مختلف  - ٣
المستويات (المحافظات والمراكز والمدن واألحياء والقرى): إن تعدد القوانين واللوائح وقرارات 
إلى تداخل االختصاصات بين العديد من السلطات المحلية داخل  يالمحافظين قد يؤد
وقد يترتب على ذلك تضارب االختصاص حول الجهة المتعين قيامها المحافظة الواحدة. 
  عن اإلنفاق. اإلداريةإلى إحجام الجهة  بوهو ما قد يؤد ،باإلنفاق
  : المحلي وجود رقابة مزدوجة على اإلنفاق  - ٤
. فهذه النفقات مركزييخضع لرقابة مزدوجة أحدهما محلى واآلخر المحلي إن اإلنفاق 
وهو ما يقتضى ضرورة حصول الجهة الالمركزي وفقا لمبدأ التدرج  تخضع للرقابة المحلية
                                      
)، "التخطيط اإلقليمى ودوره فى التنمية المحلية: دراسة مقارنة"، ٢٠١١حنان عبد القادر محمد خليفة (   )٤٢(
 .٨١جامعة عين شمس ، ص.  –كلية الحقوق  -رسالة دكتوراه
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الدنيا على موافقات كثيرة من قبل الجهة األعلى قبل إجراء وتنفيذ هذه النفقات وهو ما يعوق 
  بدرجة كبيرة. المحلي اإلنفاق 
من ناحية أخرى، فإن أموال السلطات المحلية تخضع باعتبارها أمواال عامة لرقابة و 
لوزارة المالية بكل محافظة يختص بمراجعة  ية المركزية عن طريق وجود ممثل مالالحكوم
عن صحتها ومطابقتها  ويكون مسئوالً  ،حسابات المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها
هذه الرقابة من قبل وزارة المالية هناك إلى والتعليمات المالية. وباإلضافة  للقوانين واللوائح
  .)٤٣(للمحاسبات يهاز المركز أيضا رقابة الج
  المحلية: يراداتاإل: مشكالت ثانياً 
تواجهها السلطة المحلية على جانب اإلنفاق فحسب وٕانما تمتد  التيال تقتصر الصعوبات 
تواجه  التيلهذا فإننا سنعرض فى السطور التالية ألهم العقبات ؛ يراداتأيضا إلى جانب اإل
  .يراداتها على اإلالسلطات المحلية فيما يتعلق بحصول
، المحليالمحلية كنتيجة طبيعية لقلة مصادر التمويل  يراداتاإلانخفاض وتقلص حجم - ١
تعتمد فى المقام األول على حصيلة بيع سلع  –وكما سبق أن أشرنا  - فتلك المصادر
تتبعها الدولة  التيومن شأن التوسع فى حركة الخصخصة  ،وخدمات مملوكة للهيئات المحلية
من ناحية أخرى، فإن و . يراداتتسعينات القرن الماضى أن تؤثر سلبيا على حجم هذه اإلمنذ 
اعتماد السلطة المحلية فى تمويلها على حصيلة الضرائب المشتركة هو أحد أسباب ضعف 
كما أن الجزء األكبر من  ،لةان وعاء هذه الضرائب يتسم بالضإث حيالمحلي التمويل 
 يزية بينما ال تحصل السلطة المحلية إال على القدر اليسير الذالحصيلة يوجه للسلطة المرك
وتتولى األجهزة المحلية عملية التحصيل لصالح  ،يتجاوز ربع الحصيلة وفقا لنص القانونال
                                      
انظر فى تفصيل الرقابة المركزية على أموال السلطات المحلية: محمد محمود الطعامنة وسمير محمد عبد    )٤٣(
)، "الحكم المحلي فى الوطن العربى واتجاهات التطوير" ، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ٢٠٠٥( الوهاب
 .١٨٢القاهرة، ص.
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  السلطة المركزية. 
شهدها العالم خالل العقدين  التي يالعالم يباإلضافة إلى ذلك فإن موجة التحرر التجار 
ر طرفا فى اتفاقات الجات وعضوا بمنظمة التجارة العالمية وانضمامها األخيرين ووجود مص
االتفاقات مع  برامها للعديد من هذهإ إضافة إلىإلى العديد من اتفاقات مناطق التجارة الحرة 
الدول العربية واألفريقية سوف يؤدى إلى انخفاض حصيلة الضريبة الجمركية و  ياالتحاد األورب
يعتمد فى جزء منه على حصيلة المحلي لتجارة الدولية. ولما كان التمويل والضرائب المتعلقة با
  أن يتأثر نصيب السلطة المحلية من حصيلة هذه الضرائب. هذه الضرائب فإنه من المتوقع إذاً 
المحلية المتعاقبة لم يقترن بها  اإلدارةأقرتها قوانين  التيإن المركزية االختصاصات - ٢
ة مماثلة لمساعدة الوحدات المحلية على القيام بدورها فى تنمية أو يتبعها تحويالت مالي
  تديرها. التيوتطوير األقاليم 
المحلية من نقص فى التمويل وعجز فى موازنتها  اإلدارةولقد ساهم فى تعميق معاناة  
سلب السلطة المركزية لحق الهيئات المحلية فى فرض الضرائب واعتمادها الدائم على 
كزية للتغلب على إشكالية عجز الموازنة المحلية. إن االعتماد المتواصل من قبل اإلعانات المر 
ة على التبذير السلطات المحلية على الحكومة المركزية من شأنه أن يشجع األجهزة الالمركزي
  من ناحية أخرى. تي، وأن تتهاون فى تنمية مصادر تمويلها الذاواإلسراف من ناحية
ود على سلطة الوحدات المحلية فى االقتراض من ن فرض قيأأضف إلى ماسبق 
من المحلي المؤسسات المالية، باإلضافة إلى عدم وجود مؤسسات متخصصة فى اإلقراض 
من  يشأنه أن يقلل من فرص هذه الهيئات فى النفاذ إلى األسواق المالية والجهاز المصرف
  أجل االقتراض. 
تقليص حجم  فيكان لها تأثير  ين أن نغفل دور العوامل الخارجية التال يمك- ٣
ومازالت آثارها  ٢٠٠٧بدأت منذ  التيالمحلية. فاألزمة المالية العالمية الحديثة  يراداتاإل
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أيضا على  يلها انعكاسها السلب يالسلبية تخيم على العديد من قطاعات االقتصاد القوم
قد أدت األزمة إلى تخفيض الموازنة المحلية. ل يومن ثم على تعميق العجز ف ،الموارد المحلية
العامة ومن ثم  يراداتاإل فيحجم التجارة الخارجية وكذلك االستثمارات األجنبية وهو ما يؤثر 
. لقد ترتب على هذه األزمة المالية أيضا انخفاض فى التحويالت )٤٤(المحلية يراداتاإل في
تمنحها الدول المتقدمة للدول  التيالمالية للعاملين فى الخارج، كما أن المساعدة العامة للتنمية 
 التيوهو ما انعكس على ضعف المنح والمساعدات األجنبية  ،النامية تضآلت هى األخرى
تلقتها الهيئات المحلية فى السنوات التالية لألزمة المالية. أخيرا، فإن األزمة المالية قد ساهمت 
  بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. فى إضعاف قدرة الهيئات المحلية فى النفاذ إلى مصادر اإلقراض
  ثالثا: عقبات إعداد وتنفيذ الموازنة المحلية:
تتعلق بإعداد وتنفيذ الموازنة المحلية  التيأقرتها القوانين و  التيهناك العديد من القيود 
  :)٤٥(يمكن أن نجملها فى السطور التالية التيو 
المحلية بينما يقتصر دور  المجالس التنفيذية للوحدات المحلية إعداد الموازنة يتول- ١
المجالس الشعبية على الموافقة عليها مما يجعل دورها شكليا دون أن يتاح لتلك األخيرة الوقت 
لمناقشة واقتراح تعديالت بالموازنة. إن ذلك يدعونا إلى القول بأن جانب المخصصات  يالكاف
لجانب  يإن التحديد النهائ. محليالواالعتمادات فى الموازنة قد ال يعكس غالبا احتياجات المجتمع 
  للمحافظة والمحافظ. يالنفقات يعتمد على السلطة التنفيذية المحلية ممثلة فى المجلس التنفيذ
تعدد السلطات المركزية المسئولة عن الموازنة العامة والمحلية مثل وزارة المالية ووزارة - ٢
ا يعزز دور السلطة المركزية ويساهم وهو م ،تتبعها مديريات الخدمات التيالتخطيط والوزارات 
                                      
: جذورها وتأثيراتها على )، "األزمة المالية العالمية٢٠٠٩: د.جودة عبد الخالق (ظر فى تفصيل ذلكان   )٤٤(
، مجلة ٢٠٠٨نوفمبر  ٩واالحصاء والتشريع فى  مصر"، ندوة عقدت بالجمعية المصرية لالقتصاد السياسى
 . ٤٢ – ٧، يوليو، ص ٤٩٥مصر المعاصرة، العدد 
)، "الالمركزية المالية وتفعيل دور السياسة المالية فى خفض الفقر"، ٢٠٠٦انظر: سمية أحمد عبد المولى (   )٤٥(
والتحديث فى ظل الحكومة  ورقة عمل مقدمة فى المؤتمر الدولى الثانى ، الرؤى المستقبلية للالمركزية
 جامعة المنيا. –، أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية ٢٠٠٦يناير  ٢٩ – ٢٨المحلية فى الفترة من 
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فى فرض رؤيتها المالية على السلطة المحلية، باإلضافة إلى صعوبة تحديد المسئولية فى 
  حالة قصور الخدمات نظرا لتعدد المسئولين عن توفير الخدمات.
انفراد السلطة المركزية فى الموازنة العامة بتحديد وعاء الضريبة وسعرها وطرق - ٣
ركزيا وانفراد وزارة المالية بتحديد مخصصات الهيئات المحلية، كما تحدد الحكومة تحصيلها م
 المركزية رسوم الخدمات وكذلك حجم القروض والجهة المانحة للقروض.
نقل بعض  حظر القيام بإعادة توزيع بنود الموازنة، ومن ثم فال يجوز للمحافظ مثالً - ٤
. كما ال يجوز نقل اعتمادات هنفسباب المخصصات الموازنة من باب إلى آخر أو فى 
آخر إذا كان هذا األخير يتبع وزارة  يمعين إلى مشروع استثمار  يمخصصة لمشروع استثمار 
من ناحية أخرى، فإنه يجوز لوزارة التنمية المحلية نقل مخصصات محافظة معينة إلى و أخرى. 
 .)٤٦(محافظة أخرى دون الرجوع لمحافظ المحافظة األولى
  : المالينفاق التبذيرى وانتشار الفساد اإل -رابعا
، المحليتواجه التمويل  التيمن أهم العقبات  المالييعد اإلنفاق التبذيرى وانتشار الفساد 
من ضرورة اتباع الجهات العامة للعديد من  الماليوهو ما يتناقض مع ما استقر عليه الفقه 
ن بين هذه الضوابط االقتصاد فى اإلنفاق ضوابط اإلنفاق العام عند قيامها بعملية اإلنفاق. وم
   .)٤٧(وتحقيق النفقات للمنفعة العامة
لإلدارات المحلية فى تكدس المكاتب بالموظفين والعمال وتجهيز  يويتجسد اإلنفاق التبذير 
المكاتب باألثاث الفاخر وأجهزة التكييف وٕانشاء صناديق خاصة وفق نظم محاسبية خارج الموازنة 
العين. لقد  ئهبين ربوع المحليات هو أمر ال تخط الماليحية أخرى، فإن انتشار الفساد من ناو العامة. 
                                      
 .٢ "، تقرير التنمية البشرية مصر، ص)، "الالمركزية من أجل الحكم الرشيد٢٠٠٤معهد التخطيط القومى (   )٤٦(
) "مبادىء المالية العامة"، مرجع سبق اإلشارة ٢٠٠٧عى (د.محمد إبراهيم الشافانظر فى تفصيل ذلك:   )٤٧(
 .٣٥-٢٧إليه، ص. 
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يقوم المواطنون بتقديم مدفوعات  التيأن المحليات هى أكثر الهيئات  حصائياتأظهرت بعض اإل
  . )٤٨(مادية غير مشروعة عند التعامل معها يليها الجمارك ثم األمن الصناعى
فى  المالييد من العوامل قد ساهمت فى انتشار الفساد اإلدارى و ويمكن أن نقرر بأن العد
من بينها غياب الديمقراطية الحقيقية فى اختيار أعضاء المجالس  التيالمحلية، و  اإلدارة
المحلية، وتدنى الرقابة الشعبية والمساءلة لألجهزة التنفيذية، باإلضافة إلى ازدواجية اإلشراف 
. إن )٤٩(وعمال المحليات يفيذية بالمحليات وضعف دخول موظفوالرقابة على األجهزة التن
قد تيسر على الموظفين أمر التهرب من رقابة احد المحلي ازدواجية الرقابة على اإلنفاق 
  الطرفين وارتكاب مخالفات يصعب اكتشافها فى حينها.
ة من باإلضافة إلى ما سبق، فإنه يمكن القول بأن ضعف استخدام التكنولوجيا المتقدم 
المحلية فى إنهاء مصالح وأعمال المواطنين قد فتح الباب أمام االتصال المباشر  اإلدارةقبل 
  والرشوة فى اإلدارات المحلية. الماليبين الموظف والعميل وهو ما يَسهل الفساد 
فى اإلدارات المحلية  الماليتساعد على استشراء الفساد  التيوهناك بعض العوامل األخرى 
الرقابة الشعبية المحلية أو ضعفها فى أغلب األحوال لتجريدها من أدوات الرقابة  مثل غياب
الفعالة ألنها ال تصدر سوى توصيات، كما أنها ال تشرف مباشرة على األجهزة التنفيذية وٕانما 
ى ذلك. زد على أيتولى بدوره تطبيقها على األجهزة التنفيذية إن ارت الذيتبلغ توصياتها للمحافظ 
تنفذ  التيبق، أن عدم الشفافية فى اإلعالن عن ترسية العقود الحكومية مع الشركات ما س
  .الماليمشروعات لصالح اإلدارات والمرافق المحلية يساهم بدور فَعال فى تهيئة األجواء للفساد 
 
                                      
ستراتيجية باألهرام ومركز المشروعات الدولية الخاصة فى هذا الخصوص: مركز الدراسات اإلانظر    )٤٨(
)، "مسح بيئة األعمال الصغيرة والمتوسطة وعالقة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باإلدارات ٢٠٠٩(
 ة"، يونيه.الحكومي
)، "الالمركزية ومحاصرة الفساد فى المحليات وتأثيره على المشروعات ٢٠١٠انظر: عبد الغفار شكر (   )٤٩(
الصغيرة والمتوسطة"، سلسلة أوراق سياسات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مركز المشروعات الدولية 
 .٩-٨الخاصة، ص: 
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  المحلية:  اإلدارةفى  يخامسا: غياب البعد الديمقراط
انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية المحلية ينص على أن يتم  اإلدارةإن قانون 
العام، بشرط أن يكون نصف  يعلى اختالف مستوياتها عن طريق االنتخاب المباشر السر 
عدد األعضاء من العمال والفالحين. أما بالنسبة للمجالس التنفيذية فإنه يتم تعيين 
لسنوات السابقة أدى . وعلى الرغم من ذلك فإن تزوير االنتخابات المحلية خالل ا)٥٠(أعضائها
وأصبح الوالء للسلطة المركزية فى العاصمة  ،إلى انتشار الفساد فى أرجاء الهيئات المحلية
 يوالمحافظة على اكتساب رضاها حتى ولو جاء ذلك على حساب اإلضرار بمصالح مواطن
 واطنيممعظم األحوال بعيدة عن التمثيل الحقيقى ل يف قد جاءت هذه المجالس إذاً األقاليم. ل
والوطنية  أةالمحافظات بسبب تزوير انتخابات هذه المجالس من ناحية وابتعاد العناصر الكف
عن الترشح للمجالس المحلية من ناحية أخرى مما يجعل هذه المجالس مجرد كيانات شكلية 
  تفتقد للكفاءة والفعالية. 
ن نبض المواطنين إما إن وجود مجالس محلية تفتقد للشرعية الحقيقية أو ال تَعبر حقيقة ع
وٕاما لوجودهم كنتيجة لنظام التعيين سوف يجعل من الصعب عليها  ،كنتيجة لتزويراالنتخابات
  أن تقوم بكامل دورها تجاه المواطنين. 
إن غياب الديمقراطية عن المجالس المحلية وتزوير االنتخابات من شأنه أن يبنى جسورا 
يمأل  الذيل بين هذه األجهزة والمواطنين. فالشك شاهقة تحول دون التواصل والتعاون الفعا
ها مجرد منتفعين ءلمجالس ونظرهم إليها على أن أعضاقلوب المواطنين فى شرعية هذه ا
وموالين للسلطة المركزية سوف يقف حجر عثرة فى طريق تفعيل المشاركة المجتمعية فى 
المحلية سوف تفتقد إلى أحد ارة لإلدالمشروعات المحلية. وكنتيجة لذلك فإن الموارد المالية 
  همة وهو التبرعات والهبات والوصايا الخاصة.مالبنود ال
                                      
 .١٩٩٦لسنة  ٨٤والمعدلة بالقانون  ١٩٧٩نة لس ٤٣مكرر من القانون  ٧٥انظر المادة    )٥٠(
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وفى هذا السياق، فإنه يمكن أن نقرر أيضا بأن تقديم المساعدات الدولية للدول النامية 
أصبح مقترنا فى أغلب األحيان بضرورة تطبيق الدولة المستفيدة من هذه اإلعانات لمبادىء 
من المحلي و  يوأن يتم اختيار مجالسها على المستويين المركز  ،وحقوق اإلنسان الديمقراطية
 اإلدارة. إن عدم تطبيق الدولة إذا لمبادىء الديمقراطية فى )٥١(خالل انتخابات حرة نزيهة
تقدمها  التي أكانت تلكالمحلية سوف يفقدها العديد من المساعدات واإلعانات الدولية سواء 
تقدمها المنظمات الدولية واإلقليمية (المساعدات  التيلمساعدات الثنائية) أم الدول المتقدمة (ا
   متعددة األطراف).
  الفرع الثاىن
  ىف مصراحمللي التمويل  تكالسبل عالج مش 
المحلي تواجه التمويل  التيوالعقبات  تكالنا فى الصفحات السابقة ألهم المشلقد عرض
لهذا فإننا نجد أنه من  ا؛داء السلطة المحلية لدورهتؤثر بصورة رئيسة فى أ التيفى مصر و 
 التيقد تساهم فى التغلب على هذه المشكالت و  التيأن نقدم بعض المقترحات  يالضرور 
  يمكن أن نجملها فيما يلى:
  :المحليوتفعيله عمليا فى التنظيم  يأوال: تعميق الفكر الديمقراط
تها وحسن أدائها لعملها هو بعدها ءرفع كفاه األجهزة المحلية اآلن لإن أشد ما تحتاج إلي
فى اختيار قياداتها  يعن البيروقراطية وتخلصها من الفساد اإلدارى وتطبيق النظام الديمقراط
وأجهزتها الشعبية. إن نشر الفكر الديمقراطى فيما يتعلق بكيفية اختيار القيادات المحلية 
على حسن أداء الوحدات المحلية وعلى  وطريقة إدارة الوحدات المحلية سوف ينعكس إيجابيا
األقاليم  يتخصيص الموارد المالية على نحو يحقق أكبر عائد من الناحية االقتصادية لمواطن
  إلى ترشيد النفقات المحليه وحسن توجيهها إلى المشروعات األكثر كفاءة. يكما سيؤد
                                      
  انظر فى ذلك المعنى:   )٥١(
 Trumbull. W. and Wall , H. (1994) “ Estimating aid –allocation criteria with panel data” , The 
Economic journal, vol. 104, july, pp: 876 – 882. 
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ظة (المحافظ ورئيس هذا الخصوص ان يتم اختيار قيادات المحاف يويمكن لنا أن نقترح ف
المحافظة. إن مثل هذا االقتراح سوف يجعل  يالمدينة وعمدة القرية) باالنتخاب من قبل مواطن
تعَينهم وفقا لما  التيهؤالء أكثر والء ألهل محافظتهم الذين انتخبوهم وليس للسلطة المركزية 
يجعل هذه  المحلية. إن ذلك من شأنه أنلإلدارة  يهو مقرر فى نصوص القانون الحال
مشكالتهم القيادات أكثر حرصا على تحقيق مطالب المواطنين، كما سيشجعهم على حل 
بعبارة أخرى، فإن اختيار قيادات المحافظة بطريقة ديمقراطية سوف يشجع و بفَعالية أكثر. 
المحافظة وسيساهمون بدور أكثر إيجابية فى  تالمواطنين أنفسهم على التفاعل مع مشاكال
ا. إن شعور المواطن بدوره فى اختيار قيادات المحافظة، وهو ما يقتضيه النظام حل مشكالته
، سيجعله أكثر إدراكا ألهمية دوره فى صنع مستقبله ومستقبل أسرته، وهو ما من يالديمقراط
  .يشأنه أن يزيد من وعيه السياس
  ثانيا: تعديل القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم الالمركزية المحلية:
الضرورى إعادة النظر فى التشريعات واللوائح المعالجة لنظام الالمركزية المحلية فى من 
التناقضات والتداخالت فى اختصاصات األجهزة المحلية.  جميعوذلك من أجل إزالة  ،مصر
يتعين من ناحية أخرى تعديل هذه القوانين على نحو يحدد وبدقة مسئوليات واختصاصات كل و 
يحتاج إلى مثل هذا التحديد الواضح لالختصاصات وال المحلي التمويل  وحدة محلية. إن دعم
والمواصالت  يدمات التعليم والصحة والصرف الصحسيما فى مجاالت البنية األساسية وخ
  .يوالنقل واألمن وحماية البيئة والتأمين االجتماع
ة فى للوحدات الموجودالالمركزي من المناسب أيضا إدخال تعديالت على التدرج و 
المحلي المحافظات لتقتصر فحسب على المدن والقرى. وبفضل هذا االقتراح سيكون العمل 
كانت متطلبة على مستوى المركز، كما  التيجراءات نسيابية لتخليصه من الكثير من اإلأكثر ا
كان يخصص ألجهزة وهيئات المراكز وسيقلل من فرص  الذيأنه سيوفر الكثير من المال 
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  .لمالياوجود الفساد 
  ثالثا: دعم االستقاللية المالية للسلطات المحلية:
للهيئات  يال يتوقف فحسب على منح االستقالل اإلدار  اإلداريةإن نجاح نظام الالمركزية 
جنبا إلى جنب مع االستقالل اإلدارى. لقد  الماليوٕانما يتعين منحها أيضا االستقالل  ،المحلية
لية الحق فى فرض الضرائب المحلية دون مشاركة من الضرورى منح السلطات المح صبحأ
يتم اختيارها  التيمن السلطة المركزية. ومن المتصور أن يعطى هذا الحق للمجالس الشعبية 
وذلك دون وضع قيود أو شروط على هذا الحق أو أن يترك لها خيارات  ي،على نحو ديمقراط
ب. ومن األفضل أن تفرض هذه متعددة وأن يكون من حقها أيضا تعديل أسعار هذه الضرائ
مثل الضريبة العقارية والضريبة على األطيان  يالضرائب على أوعية تتسم بالثبات النسب
. إن االعتماد بصورة رئيسية على الضرائب يالزراعية والضريبة على الدخل والنشاط االقتصاد
يمنع هذا بالطبع من  وال ،مالية ثابتة للسلطات المحلية إيراداتالمباشرة المحلية سوف يضمن 
  االستعانة بالضرائب غير المباشرة مثل الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الجمركية.
تقسم  التيدون إمكانية اللجوء إلى الضرائب المشتركة المحلي  الماليوال يحول االستقالل 
على التحقيق حصيلتها بين السلطة المركزية والسلطة المحلية. إن هذا األمر قد يكون عصيا 
 ،العامة يراداتاإلولن تكون السلطة المركزية متحمسة كثيرا لمشاركة السلطات المحلية فى 
انخفضت  يراداتاإلكما أن تلك  ،يراداتاإلخاصة أن السلطة المركزية أكثر علما بحجم هذه 
  بيناه سابقا. الذيإلى حد كبير على النحو 
اظ بحسابات وصناديق خاصة خارج إطار لقد سمح القانون للهيئات المحلية باالحتف
حسابا. ومع ذلك فإن  ٤٥٧الموازنة القومية، وقد توسعت المحافظات بالفعل فيها حتى بلغت 
لإلدارة  المالياستخدامها ما زال مقيدا إلى حد كبير على نحو تفقده داللته كنواة لالستقالل 
المخصص لتمويل  ياإلنفاق المركز المحلية. إن موارد هذه الصناديق تستخدم غالبا الستكمال 
وهو ما يشير إلى عدم قدرة الحكومة المركزية على تحديد  ،المشروعات االستثمارية المحلية
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  .)٥٢(احتياجات االستثمارات المحلية بصورة كافية
  رابعا: دعم نظام جديد لإلعانات المركزية المقدمة إلى السلطات المحلية:
ثبات والشفافية يتم على أساسها منح اإلعانات من الضرورى وضع معايير تتسم بال
وأيضا إعادة توزيع هذه اإلعانات على الوحدات المحلية المختلفة  ،المركزية للسلطات المحلية
  على نحو يحقق كفاءة وفعالية هذه اإلعانات.
إن العديد من الدول النامية واألفريقية عرفت نظام اإلعانات المشروطة وليس اإلعانات 
المطبقة فى مصر. وقد تكون هذه اإلعانات محددة على أساس نسبة مئوية من  العامة
  .)٥٣(العامة اإلجمالية للدولة فى العام السابق لسنة تحويل اإلعانة يراداتاإل
إن من األفضل لمصر أن تتبنى نظام اإلعانة المشروطة أو المقيدة كبديل لإلعانة العامة 
حجم سكان كل محافظة  :عانة على أسس عدة مثلالمطبقة اآلن. ويمكن تحديد قيمة اإل
األقاليم ومعدل االستثمار ومستوى الخدمات المتاحة وغيرها من المؤشرات  يودخل مواطن
 حصائياتاألخرى. وبالطبع فإن وضع هذا النظام قيد التطبيق يتطلب توافر المعلومات واإل
  . يمكن على أساسها منح اإلعانات المركزيةالتي المحلية 
ن ناحية أخرى، فإنه يتعين أن يوضع فى االعتبار عند تقنين هذه اإلعانات طبيعة مو 
حاجات كل وحدة محلية وتكاليف الخدمات واالختالفات بين الحضر والريف من حيث درجة 
فقر وحاجة وعدد سكان كل إقليم ومدى قربه من العمران والخدمات األساسية. ومن الالزم 
 يهذه اإلعانات تضمن قدرا من االستقرار االقتصاد عمل خطة متوسطة األجل لمنح
                                      
 .٩٢دوره فى التنمية المحلية، مرجع سابق، ص.قليمى و انظر: حنان عبد القادر، التخطيط اإل   )٥٢(
  انظر:   )٥٣(
 Gagnon, G. (2002), “Le financement du developpement local: un etat des lieux en Afrique de 
l’Ouest, Elements de Comparaison Ghana – UEMOA”, dans Vaillancourt, F et Yatta, F., OP.Cit., P. 
29.  
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وتحول دون زيادة معدالت الهجرة من الريف إلى المدينة ومن األقاليم  ،لألقاليم يواالجتماع
وأن تتم مراجعة هذه الخطة بصورة دورية وعمل التعديالت الالزمة عليها بما  ،إلى العاصمة
  . ييتالءم مع الواقع العمل
تشكيل لجنة من المختصين يكون دورها هو دراسة  -أيضاً –لخصوص ويقترح فى هذا ا
ستوجه إليها وفقا لدرجة احتياجها وبعض  التياحتياجات األقاليم المختلفة وتحديد حجم اإلعانة 
ويمكن االستعانة بتجارب الدول األخرى فى توزيع  ،العوامل األخرى السابق اإلشارة إليها
  .)٥٤(ندونيسياأاإلعانات مثل 
  مسا: تسهيل قيام السلطات المحلية بعقد القروض:خا
من المهم أن تساعد الدولة الهيئات المحلية على سهولة االقتراض من المؤسسات المالية. 
على غرار ما هو موجود فى -ويمكن أن يتم ذلك من خالل تحديد هيئات ومؤسسات معينة 
يمكن أيضا تشجيع و ت المحلية. تتولى عملية منح القروض للسلطا -العديد من الدول النامية
وأن يتم  ،السلطات المحلية والسماح لها بالنفاذ إلى أسواق رأس المال بشروط وقيود محددة
أهمية تعديل  -أيضاً –فى هذا السياق  يويأت. المحليتخفيض أسعار الفائدة على االقتراض 
ى تقديم القروض القوانين المطبقة حاليا من أجل تشجيع البنوك االستثمارية الخاصة عل
  والتسهيالت االئتمانية لألقاليم وللسلطات المحلية.
  سادسا: تشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى االستثمارات المحلية: 
منه السلطات المحلية فى تمويل المشروعات االستثمارية يفرض  يتعان الذيإن العجز 
ة لتوفير تمويل تنفيذ مثل هذه على هذه السلطات التزامات للبحث عن سياسات وآليات جديد
يمكن اللجوء إليها فى هذا الخصوص تشجيع القطاع  التياالستثمارات. ومن أهم اآلليات 
                                      
  انظر:   )٥٤(
 Ahmed, E., Searle, J. and S. Piperno, (2002), “Intergovernmental Grants    Systems and Management: 
Applications of a General Framework to Indonesia”, IMF Working Paper, WP/02/128, IMF, Washington, 
pp: 3-5. 
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  الخاص للمشاركة فى االستثمارات المحلية.
هذا الخصوص من خالل إقرار آليات قانونية  يمة فهمولقد قطعت الدولة خطوات 
وٕاصدار قانون المشاركة بين القطاعين  BOTلمشاركة القطاع الخاص مثل إقرار نظام ال 
على األجهزة المحلية المختلفة  يلهذا فإنه من الضرور  ؛٢٠١٠لسنة  ٦٧العام والخاص رقم 
كافية عن فرص  ٕاحصائياتأن تكثف جهودها فى هذا اإلطار من خالل توفير معلومات و 
يمكن أن يساهم  التية االستثمار فى المحافظات المختلفة وعن طبيعة المشروعات االستثماري
  فى مجال البنية األساسية أو غيره من المجاالت األخرى. :فيها القطاع الخاص
األقاليم  يتحفيز المشاركة الشعبية ومواطن -أيضاً – يوفى هذا السياق فإنه من الضرور 
وذلك من خالل تشجيعهم على المشاركة  ،تنفذها الهيئات المحلية التيعلى التبرع للمشروعات 
ى التخطيط لمشروعات التنمية المحلية وفى تنفيذها ومتابعتها وتقويمها على نحو يشعر معه ف
الجمهور بجدية هذه المشروعات وأهمية دوره فى تنفيذها. ولن تتأتى مثل هذه المشاركة 
اإليجابية إال من خالل قيام السلطات المحلية بحمالت توعية ونشر ودعاية لثقافة المشاركة 
ائل اإلعالم المختلفة. وهناك نماذج ناجحة لبعض مشروعات التنمية المحلية من خالل وس
فقد بلغ نصيب المشاركة الشعبية فى  ،بالمشاركة مثل البرنامج القومى للتنمية الريفية شروق
وبلغ  ،ن جنيهييمال ٨١٠حوالى  ٢٠٠٥وحتى عام  ١٩٩٤هذا المشروع منذ بدايته فى عام 
  .)٥٥(مليون أسرة ٤ثر من عدد األسر المساهمة فيه أك
                                      
 .٤٤٨-٤٣٦وره فى التنمية المحلية، مرجع سابق، ص.انظر : حنان عبد القادر، التخطيط االقليمى ود   )٥٥(
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  اخلامتة
فى مبحثين، خصصنا األول منها لدراسة وتحليل المحلي لقد عرضنا لموضوع التمويل 
من حيث أثره على التنمية االقتصادية وأهم المحلي للتمويل  الماليو  االقتصادياإلطار 
عرض ومناقشة مالمحه ومصادره األساسية. أما المبحث الثانى من هذه الدراسة فقد كرسناه ل
فى مصر حيث عرضنا لتطور التنظيم القانونى للالمركزية المحلي مالمح وعقبات التمويل 
من حيث قيمته المحلي ثم عرجنا بعد ذلك للحديث عن جانب اإلنفاق  ،المحلية فى مصر
المحلية  يراداتاإلبعد ذلك دلفنا للحديث عن جانب و . ٢٠٠٩- ٢٠٠٥وتطوره خالل السنوات 
لها وتطورها عبر فترة الدراسة وصوال فى النهاية إلى تحديد قيمة العجز فى من حيث هيك
عرضنا بالدراسة والتحليل ألهم عقبات التمويل  المبحثالموازنة المحلية. وفى نهاية هذا 
إعداد وتنفيذ الموازنة  مأ يراداتاإل متتعلق باإلنفاق أ التيتلك أكانت فى مصر سواء المحلي 
  ذه المشكالت.وسبل التغلب على ه
  أوال: نتائج الدراسة:
  لقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج يمكن أن نجملها فيما يلى:
فى تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة  مؤثراً  دوراً  يؤدييمكن أن الالمركزي إن التمويل  - ١
 ،المركز واألطرافو العاصمة واألقاليم، و يستفيد من ثمارها كل من الريف والحضر، 
ك من خالل تمويل المشروعات االستثمارية الخدمية. إن ذلك سيساهم فى خلق وذل
إلى تحسين  سيؤديمزيد من فرص العمل و يحد من ارتفاع معدالت البطالة، كما 
  األقاليم ورفع معدل رفاهيتهم. مواطنيجودة الحياة ل
ته على سمات مشتركة من بينها ندر  يفى الدول النامية ينطو المحلي إن التمويل  - ٢
  .المحليوضعف مرونته وعدم استقاللية الهيئات المحلية فيما يتعلق بمصادر تمويلها 
الدول، بل إن كل  جميعليس هناك نموذج موحد للالمركزية المالية يمكن تطبيقه على  - ٣
57
El Shafei: ????? ?????????? ??????? ?? ???  (?????? ???????? ???? ?????)
Published by Scholarworks@UAEU, 2013




 بية المتحدة]جامعة اإلمارات العر –[كلية القانون         [مجلة الشريعة والقانون]
 
 
ياسية يتالءم مع ظروفها االقتصادية والس الذيالمحلي نظام التمويل  يدولة تنتق
ثنية. ومن ثم فإنه يمكن أن نقرر بأن نظام الالمركزية المالية والتاريخية والجغرافية واال
تطبقه دولة معينة ليس بالضرورة صالحا الستنساخه وتطبيقه فى دولة أخرى  الذي
حتى ولو حقق نجاحا فى الدولة األولى. بل إنه يمكن الذهاب إلى ما هو أبعد من 
فى وقت معين ال يصلح المطبق فى دولة معينة المحلي ذلك وهو أن نظام التمويل 
وليس أدل على ذلك من  ،بالضرورة للتطبيق فى داخل هذه الدولة فى فترة أخرى
 صفوة القول إذاً و المحلية فى مختلف الدول.  اإلدارةالتعديالت المتسارعة فى قوانين 
 ييعد دالة لمجموعة من العوامل المتنوعة بعضها سياسالمحلي هو أن نظام التمويل 
 .يونوع يوجغراف يوبعضها اآلخر ثقاف يدوبعضها اقتصا
التمسك بمجموعة من المبادىء واألسس عند صياغة نظام التمويل  يمن الضرور  - ٤
وضوح دور ومسئوليات التنظيمات  فى الدولة لضمان نجاحه وفاعليته مثلالمحلي 
بدرجاتها المختلفة، ومنح استقاللية مالية للسلطات المحلية مع وضع إطار  اإلدارية
 كفء. يم للرقابة عليها، باإلضافة إلى دعم وجود بناء مؤسسمحك
المحلية واتسام الموازنة  يراداتاإلفى مصر وعدم استقاللية المحلي ضعف التمويل  - ٥
المحلية بصورة كبيرة  يراداتاإلالمحلية بالعجز الدائم حيث يتجاوز حجم النفقات قيمة 
 قتصادية.وهو ما يعوق تمويل العديد من مشروعات التنمية اال
منه  يتعان الذيعلى دعم الحكومة المركزية فى تغطية العجز المحلي اعتماد التمويل  - ٦
تعتمد على  التيالمحلية  يراداتاإلوذلك كنتيجة طبيعية لضعف  ،الموازنة المحلية
مع المحافظات بعضها  الحكومة المركزية والمحافظات أو مصادر مشتركة (بين
 والخدمات العامة.بعض) أو على ثمن بيع السلع 
% من النفقات ٨٠الهيئات المحلية على أكثر من  يتستحوذ مرتبات وأجور موظف - ٧
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هذه النفقات وهو  إجمالي% من ٥المحلية بينما ال يتجاوز نصيب النفقات الرأسمالية 
فى تحقيق التنمية المحلي ما يضع الكثير من التساؤالت حول جدوى التمويل 
 قتصادية اإلقليمية.اال
المحلية يرجع فى المقام األول إلى عدم استقاللية الهيئات  يراداتاإلضعف إن  - ٨
تتسم أوعيتها  إيراداتالمالية واعتمادها على هاإيراداتالمحلية فى السيطرة على 
 بالضعف والجمود مثل الضرائب العقارية والرسوم الخدمية. 
  :يوتقترح الدراسة مجموعة من التوصيات نوجزها فيما يل
ناسب التدخل تشريعيا لتحديد اختصاصات كل من السلطة المركزية والهيئات من الم  - ١
المحلية المختلفة على نحو أكثر وضوحا ودقة لتجنب التداخل أو التعارض فى هذه 
كما يجب التدخل من أجل تعديل النصوص المتعلقة بكيفية اختيار  ،االختصاصات
قائمة على االنتخاب وليس السلطة المركزية لتكون  يالقيادات المحلية وممثل
 ٤٤، ٢٥المحلية (المواد لإلدارة وذلك فى حالة عدم صدور قانون جديد  ،التعيين
تقليل الوحدات المحلية لتقتصر على المحافظة  -أيضاً –كما يلزم  ،)٧٢، ٦٣، ٥٥،
تتعلق بتحديد  التي) ١تعديل المادة ( يوالمدينة والحى والقرية، وهو ما يقتض
قتضيها ي التية، وذلك بغية االقتصاد فى النفقات واختزال اإلجراءات الوحدات المحلي
  تنفيذ األعمال واألنشطة المحلية.
يتعين منح قدر كبير من االستقاللية والحرية للهيئات المحلية فى فرض الضرائب   - ٢
منه  يتعان الذيالمحلية وتنويعها على نحو يقلل من العجز هاإيراداتالمحلية لتعظيم 
المحلية. كما يجب منح سلطة توزيع الموارد المالية على أوجه اإلنفاق  الموازنة
المجالس الشعبية المحلية. ويتعين من ناحية  أيالمختلفة للهيئات المحلية المنتخبة 
أخرى تخصيص الجزء األكبر من حصيلة الضريبة على العقارات المبنية والضريبة 
أوجه اإلنفاق المختلفة وليس فقط على األطيان الزراعية للمحافظات للصرف على 
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المحلية. ونهيب بالمشرع  اإلدارةمن قانون  ٣٥% من الحصيلة كما تقرر المادة ٢٥
 ١٩٦) من قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم ٢٨تعديل المادة ( يالضريب
% من حصيلة الضريبة للمحافظات من أجل زيادة ٢٥تخصص  التيو  ٢٠٠٨لسنة 
  % على األقل.٥٠ن هذه الحصة لتكو 
تشجيع مشاركة القطاع الخاص على تمويل المشروعات االستثمارية  يمن الضرور   - ٣
من خالل قيامه بتمويل هذه المشروعات على نحو مستقل أو بطريق  :المحلية
المشاركة مع القطاع العام. وهناك العديد من اآلليات التشريعية والتنظيمات القانونية 
مكن أن تشجع على المشاركة بين القطاعين العام والخاص فى أقرتها الدولة وي التي
بتنظيم مشاركة القطاع الخاص فى  ٢٠١٠لسنة  ٦٧هذا الخصوص كالقانون رقم 
مشروعات البنية األساسية والخدمات والمرافق العامة. إن مساهمة القطاع الخاص 
على مشكلة  فى تمويل المشروعات االستثمارية فى األقاليم سوف يساعد فى التغلب
كما أنه سيحد من البطالة فى المحافظات ويطور من المحلي نقص التمويل 
الخدمات المقدمة للمواطنين. وفى هذا السياق، فإنه يتعين على الهيئات المحلية أن 
تقدم كل الدعم الواجب للقطاع الخاص وما يحتاج إليه من معلومات حول فرص 
الخدمات المتاحة والمساعدة الفنية المقدمة  االستثمار المتاحة بالمحافظات وطبيعة
  من الهيئات الالمركزية.
المحافظات وبصفة خاصة األجهزة  يأن تقوم الهيئات المعنية ف -أيضاً –من المهم و   - ٤
اإلعالمية بتشجيع وتحفيز المشاركة الجماهيرية من خالل حثهم على تقديم التبرعات 
تعلقة بتحسين البنية التحتية والمؤسسية والهبات والوصايا للمشروعات الخدمية والم
إال أن تحقيق ذلك األمر هو رهن بنجاح الهيئات المحلية وقدرتها  ،فى المحافظات
األقاليم على تقديم هذه اإلسهامات والتبرعات. ومن  مواطنيعلى إقناع وتشجيع 
اختيار أعضاء الهيئات المحلية من خالل انتخابات حرة  يالمتصور أن يؤد
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اطية سليمة إلى زيادة شعور المواطنين حينها بالثقة فى نوابهم وباالنتماء وبأن وديمقر 
 تبرعاتهم سوف توجه إلى مشروعات تعود عليهم بالنفع.
المالية للهيئات المحلية من خالل تسهيل نفاذ  تكاليمكن المساهمة فى حل المشو   - ٥
ل الحصول على الهيئات المحلية إلى أسواق رأس المال ومؤسسات االئتمان من أج
من و قروض تساعدها على تمويل مشروعات البنية التحتية فى حالة الحاجة إليها. 
أو هيئة مالية متخصصة فى  مصرفاً  ىءناحية أخرى، فإنه يمكن للدولة أن تنش
وٕاعراض المحلي إقراض الهيئات المحلية للتغلب على مشكلة نقص التمويل 
ئات الالمركزية لشكها فى قدرتها على المؤسسات العامة والخاصة عن إقراض الهي
رد القروض وأعبائها. أضف إلى ذلك أنه من الالزم على القيادات المحلية فى 
 يمختلف المحافظات إعادة تفعيل األقاليم االقتصادية وهيئات التخطيط اإلقليم
المحلية لحفز المشروعات  اإلدارةمن قانون  ٩-٧المنصوص عليها فى المواد 
 المشتركة بين المحافظات.االقتصادية 
واإلنفاق التبذيرى إن  الماليجراءات للحد من الفساد م اتخاذ العديد من اإلئمن المال  - ٦
ويمكن أن نقترح فى هذا السياق ضرورة إعادة تقييم أساليب  ،لم يكن للقضاء عليه
 الذيمساعدة ودعم السلطات المركزية للهيئات المحلية. إن أسلوب الدعم المطلق 
ده الدولة فى مواجهة الهيئات المحلية فى حاجة إلى التعديل ليكون أداة أكثر تعتم
يمكن إحالل أسلوب الدعم المشروط محل و . الالمركزيكفاءة فى تمويل النشاط 
من شأنه أن يسمح للسلطة  الذيتتبعه الدولة، وهو األمر  الذينظام الدعم المطلق 
ليها الدعم فى األقاليم وحجم المنفعة المركزية برقابة طبيعة المشروعات الموجه إ
المتوقعة منها، كما أنه سيحول دون إطالق يد الهيئات المحلية فى اإلنفاق التبذيرى. 
على الجهات الحكومية المختلفة (المركزية والمحلية على  من ناحية ثانية، فإنو 
ها لتنفيذ تتعاقد مع التيالسواء) أن تلتزم بمبادىء الشفافية واإلعالن عن الشركات 
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إنشاءات وتجهيزات تتعلق بالمرافق العامة حتى يسهل مراقبة شرعية هذه التعاقدات 
من ناحية ثالثة، فإنه و ويسمح ألصحاب المصلحة بالطعن عليها بالطرق القانونية. 
ينبغى على الدولة أن تشرع فى تعديل نظام أجور ومرتبات العاملين فى األجهزة 
الحد األدنى لألجور من أجل تحسين المستوى المعيشى وأن تَفعل قانون  ،المحلية
لهم، ومن ثم تقلل من لجوئهم إلى أعمال الرشوة والمحسوبية واالختالس لتحسين 
من ناحية رابعة، فإنه أصبح من الالزم على الدولة إدخال التكنولوجيا و دخولهم. 
ن إلنهاء مصالحهم يتردد عليها المواطنو  التيالحديثة فى الهيئات واإلدارات المحلية 
نهاء الخدمات المقدمة للمواطنين سيساهم فى إالتكنولوجيا فى المتعددة. إن استخدام 
اإلدارات المحلية إال فى أضيق الحدود وهو ما سيقلل من  يعدم اتصالهم بموظف
 . الماليالفساد 
لى عالمحلية: يتعين لإلدارة يناير فى تدشين نظام أكثر فَعالية  ٢٥استغالل ثورة   - ٧
يناير فى إصدار  ٢٥خلقتها ثورة  التيجواء التفاؤل أالمعنيين فى الدولة استغالل 
عجزت  التيالمحلية يتالفى سلبيات وعيوب التشريعات السابقة لإلدارة تشريع جديد 
المواطنين والوفاء بالحد األدنى من الخدمات المقدمة لهم. فمن  يعن تحقيق أمان
تعكس الديمقراطية الحقيقية  شريع الجديد نصوصاً المهم بمكان أن يتضمن هذا الت
أماطت الثورة اللثام عنها، وذلك بأن يتم اختيار المجالس الشعبية والتنفيذية  التي
بداية من المحافظ وانتهاء برئيس (أو عمدة) القرية من خالل انتخابات حرة ونزيهة. 
يل مشاركة المواطنين إلى تفع يإن االختيار الديمقراطى للقيادات المحلية سوف يؤد
 التكعلى حل العديد من المش س إيجابياً فى إدارة شئونهم المحلية وهو ما سينعك
لدى المواطنين وَردت  جديداً  سياسياً  المحلية للمواطنين. إن روح الثورة قد خلقت وعياً 
رقابة شعبية على  يإليهم حريتهم وهو ما سيجعلهم أكثر مقاومة للفساد مما سيضف
ما تتحطم على  أحياناً  التيدارات المحلية وهى أقوى من الرقابة القانونية اإل يموظف
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جراءات وعدم ثبوت األدلة الالزمة إلدانة المتهمين فى جرائم الفساد صخرة اإل
المحلية منح مزيد لإلدارة أن يتضمن القانون الجديد  -أيضاً –من الالزم و . المالي
لطة المركزية فى الدولة، خاصة أن األولى من االستقاللية للمجالس المحلية عن الس
أدرى من الثانية بمصالح المواطنين وأقدر على حل مشكالتهم بسرعة كبيرة دون 
انتظار لقرارات السلطة المركزية. كما يتعين منحها اختصاصات أكبر فى وضع 
ضرائب محلية دون الرجوع للسلطة المركزية فى حدود معينة ينظمها القانون للتغلب 
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  :المراجع العربية
  أوال : المراجع النظرية:
  )، "المالية العامة"، دار الفكر العربى، القاهرة. ١٩٧٨د.السيد عبد المولى ( .١
المحلية"، مطبوعات  اإلدارة)، "تخطيط وتحليل موارد ١٩٩٠جمال أحمد فراج ( .٢
  معهد التخطيط القومى.
)، "األزمة المالية العالمية : جذورها وتأثيراتها على ٢٠٠٩لق (د.جودة عبد الخا .٣
مصر"، ندوة عقدت بالجمعية المصرية لالقتصاد السياسى واالحصاء والتشريع فى 
  ، يوليو.٤٩٥، مجلة مصر المعاصرة، العدد ٢٠٠٨نوفمبر  ٩
وتنمية المحليات"، بحث مقدم المحلي )، "التمويل ١٩٨٦د.حمدى عبد العظيم ( .٤
  .١٩٨٦مايو  ٩-٧المحلية من  اإلدارةمر الدقهلية لتطوير لمؤت
)، "التخطيط اإلقليمى ودوره فى التنمية ٢٠١١حنان عبد القادر محمد خليفة ( .٥
 جامعة عين شمس. –كلية الحقوق  -المحلية: دراسة مقارنة"، رسالة دكتوراه
"، دار )، "أنواع عضوية المجالس المحلية: دراسة مقارنة٢٠٠٥( يد. خالد الزعب .٦
 . اآلفاق، عمان، األردن
)، "الالمركزية المالية وتفعيل دور السياسة المالية ٢٠٠٦سمية أحمد عبد المولى ( .٧
فى خفض الفقر"، ورقة عمل مقدمة فى المؤتمر الدولى الثانى، الرؤى المستقبلية 
يناير  ٢٩ – ٢٨للالمركزية والتحديث فى ظل الحكومة المحلية فى الفترة من 
  جامعة المنيا. – اإلداريةاديمية السادات للعلوم ، أك٢٠٠٦
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"، دار الفكر المحليالمالية العامة للحكم ) "١٩٨٣د.عبد الجليل هويدى ( .٨
 ، القاهرة.يالعرب
)، "مالية الدولة والهيئات المحلية"، منشأة ١٩٩٧د.عبد الكريم صادق بركات ( .٩
 المعارف، اإلسكندرية. 
ية ومحاصرة الفساد فى المحليات وتأثيره )، "الالمركز ٢٠١٠عبد الغفار شكر ( .١٠
على المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، سلسلة أوراق سياسات تعزيز الشفافية 
  ومكافحة الفساد، مركز المشروعات الدولية الخاصة.
المحلية: دراسة  اإلدارة)، "نظام التمويل فى ٢٠٠١عماد فرج الخياط ( .١١
 جامعة عين شمس. –وق مقارنة"، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحق
)، "العالقات االقتصادية الدولية"، دار ٢٠٠٥د. محمد إبراهيم الشافعى ( .١٢
 النهضة العربية.
) "مبادىء المالية العامة"، دار النهضة ٢٠٠٧د.محمد إبراهيم الشافعى ( .١٣
  العربية.
)، "مبادىء المالية العامة"، المكتب المصرى الحديث ١٩٦٨محمد دويدار (د. .١٤
  لنشر، اإلسكندرية.للطباعة وا
: الواقع وآفاق المحلية فى مصر اإلدارة)، "٢٠٠٨محمد رضا رجب ( .١٥
المحلية"، المنظم من قبل  اإلدارةالمستقبل"، بحث مقدم فى مؤتمر "تطوير 
  .٢٠٠٨شركاء للتنمية للبحوث واالستشارات والتدريب، مايو 
المحلي )، "الحكم ٢٠٠٥محمد محمود الطعامنة وسمير محمد عبد الوهاب ( .١٦
، اإلدارية، المنظمة العربية للتنمية واتجاهات التطوير" يالوطن العرب فى
  القاهرة.
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ستراتيجية باألهرام ومركز المشروعات الدولية الخاصة ركز الدراسات اإلم .١٧
)، "مسح بيئة األعمال الصغيرة والمتوسطة وعالقة المشروعات ٢٠٠٩(
 ه.الصغيرة والمتوسطة باإلدارات الحكومية"، يوني
  الرسمية: حصائياتثانيا: التقارير واإل
)، "الكتــــاب اإلحصــــائى ٢٠٠٨للتعبئــــة العامــــة واالحصــــاء ( مركــــزيالجهــــاز ال .١
  "، ديسمبر.يالسنو 
)، "الالمركزيـة مـن أجـل الحكـم الرشـيد"، تقريـر ٢٠٠٤معهد التخطيط القومى ( .٢
  مصر.  –التنمية البشرية 
  سنوات مختلفة.في ولة، الموازنة العامة للد إحصائياتوزارة المالية،  .٣
  ثالثا: القوانين واللوائح:  
 ٢٥، الجريدة الرسمية، العدد ١٩٧٩لسنة  ٤٣المحلية رقم  اإلدارةقانون نظام  .١
  .١٩٧٩يونيه  ٢١"تابع"، فى 
مكـرر  ٢٩الجريـدة الرسـمية العـدد  ١٩٧٩لسـنة  ٤٣الالئحـة التنفيذيـة للقـانون  .٢
 .١٩٧٩يوليو  ٢٥، ٢٠السنة 
يونيـــو  ٩تـــابع (أ) فـــى  ٢٣الجريـــدة الرســـمية، العـــدد ، ١٩٨٨ة لســـن ١٤٥القـــانون  .٣
١٩٨٨ . 
 ٢١(مكــرر) فــى  ٢٤، الجريــدة الرســمية، العــدد ١٩٩٦لســنة  ٨٤القــانون رقــم  .٤
 .١٩٩٦يونيو 
ـــــى العقـــــارات المبنيـــــة رقـــــم  .٥ ـــــدة ، ٢٠٠٨لســـــنة  ١٩٦قـــــانون الضـــــريبة عل الجري
  .٢٠٠٨يونية  ٢٣مكرر (ج) فى  ٢٥العدد  –الرسمية 
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